
 

كات والأعمال يبة على الشر   الضر
ه   15بعد   )يعمل به 2220  أكتوبر   3 تاري    خ الإصدار  – 2220( لسنة 47قانون اتحادي رقم )المرسوم ب  من تاري    خ نشر

ً
 (يوما

 ( 2023 نوفمب    1 من به)يعمل  2023أكتوبر    2تاري    خ الإصدار  – 2023( لسنة 60المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 ( 2023  يونيو   1 من به)يعمل  2024أكتوبر    1تاري    خ الإصدار  – 2024( لسنة 40المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 ( 2025 أكتوبر 15 من به)يعمل  2025أكتوبر    1تاري    خ الإصدار  – 2025( لسنة 28المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 

: اتحادي قانون مرسوم بال دولة الإمارات العربية المتحدة  رئيس بن زايد آل نهيان محمد  سمو الشيخصاحب الأصدر   ي
 الآت 

 بعد الاطلاع على الدستور، –

 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،  1972( لسنة 1الاتحادي رقم ) القانونعلى و  –

 بشأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،  1981( لسنة 26الاتحادي رقم ) القانونوعلى  –

 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، 1985( لسنة 5القانون الاتحادي رقم )وعلى  –

 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،  1993( لسنة 18وعلى القانون الاتحادي رقم ) –

ي شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،  2000( لسنة 4وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 ف 

ي شأن المناطق الحرة المالية، 2004( لسنة 8وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 ف 

، وتعديلاته،  2007( لسنة 6وعلى القانون الاتحادي رقم ) – ي شأن تنظيم أعمال التأمي  
 ف 

–  ( رقم  الاتحادي  القانون  لسنة  2وعلى  العام،   2008(  النفع  ذات  الأهلية  والمؤسسات  الجمعيات  شأن  ي 
ف 

 وتعديلاته، 

 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،  2011( لسنة 8وعلى القانون الاتحادي رقم ) –

ي شأن تنظيم المنافسة، 2012( لسنة 4وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 ف 

ة والمتوسطة، 2014( لسنة 2وعلى القانون الاتحادي رقم ) –  بشأن المشاري    ع والمنشآت الصغي 

ي الحسابات، وتعديلاته، 2014( لسنة 12وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 بشأن تنظيم مهنة مدقق 

 بشأن الإفلاس، وتعديلاته، 2016( لسنة 9وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –

ائب، وتعديلاته،  2016( لسنة  13وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –  بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للض 

يبة الانتقائية، وتعديلاته،  2017( لسنة 7وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) – ي شأن الض 
 ف 

يبية، وتعديلاته، 2017( لسنة 7وعلى القانون الاتحادي رقم ) – ي شأن الإجراءات الض 
 ف 

يبة القيمة المضافة، وتعديلاته، 2017( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) – ي شأن ض 
 ف 

ي شأن المضف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة   2018( لسنة  14وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –
ف 



 

 المالية، وتعديلاته،

ي شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة،  2018( لسنة  15وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –
 ف 

ي شأن المالية العامة،  2019( لسنة  26وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –
 ف 

 بشأن العهدة، 2020( لسنة  19وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –

 وتعديلاته، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، 2021( لسنة  31وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –

كات التجارية، 2021( لسنة  32وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –  بشأن الشر

 بشأن السجل التجاري،  2021( لسنة  37وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –

ونية وخدمات الثقة، 2021( لسنة  46وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –  بشأن المعاملات الإلكي 

ي المعاملات المدنية والتجارية 2022( لسنة  35وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –
 ، بإصدار قانون الإثبات ف 

 وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،  –

 

 الأحكام العامة  – الفصل الأول 

   التعاريف – (1)المادة 

ي تطبيق أحكام هذا 
ي الموض   حة ق ي  كل  قانونب المرس   وم  ف 

ما لم يقضِ   ،منها   ، يُقص   د بالالمات والعبارات التالية المعا  

 سياق النص بغي  ذلك: 

 . الإمارات الع بية المتحدة : الدولة 

 حكومة دولة الإمارات الع بية المتحدة.  : الحكومة الاتحادية

ي الاتحاد.  : الحكومة المحلية
 أي م  حكومات الإمارات الأعضاء ف 

 وزارة المالية.  : الوزارة 

 وزير المالية.  : الوزير

ائب.  : الهيئة  الهيئة الاتحادية للض 

كات  يبة الشر  ض 

 

ودخل  : الاعتباريي    الأشخاص  بقانون على  المرسوم  هذا  بموجب  تفرض  ي 
الت  يبة  الض 

 الأعمال. 

ي أي مكان، مثل   : الأعمال
أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية م  قبل أي شخص وف 

ي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب 
ي أو المهت 

النشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرف 

 أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلاات المادية أو غي  المادية. 



 

 الدخل المؤهل 

 

يبة  :  لض 
ً
ي المنطقة الحرة يكون خاضعا

أي دخل محقق م  قبل شخصٍ مؤهل  قائم  ف 

ي الفقرة )أ( م  البند )
 للنسبة المنصوص عليها ف 

ً
كات وفقا ( م  هذا 3( م  المادة )2الشر

 المرسوم بقانون. 

 الجهة الحكومية

 

والدوائر : والوزارات  المحلية  والحكومات  الاتحادية  والأجهزة   الحكومة  الحكومية 

 الاتحادية أو للحكومات المحلية.  الحكومية والهيئات، والمؤسسات العامة للحكومة

الجهة التابعة  

 للحكومة

 

أي شخص اعتباري مملوك بالاامل ومسيطر عليه بالاامل بشكل مباشر أو غي  مباشر  :

اح   م  جهة حكومية، يتم تحديده بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 

 الوزير. 

 شخص طبيعي أو شخص اعتباري.  أي : الشخص

 نشاط الأعمال 

 

ي سياق  :
أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص ف 

 أعماله. 

 النشاط 

 المكلف به

ينظمها  : أو  ينشئها  الذي  ي 
القانو   للسند   

ً
وفقا للحكومة  تابعة  جهة  تمارسه  نشاط  أي 

اح الوزير.   والذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 

ي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها.  : إقليم الدولة 
 أراض 

 الموارد الطبيعية

 

الموارد   : م   ها  وغي   ، طبيعي بشكل  المكوّنة  والمعادن  والفحم  والغاز  والنفط  المياه 

ي تستخ ج م  إقليم الدولة. 
 الطبيعية غي  المتجددة وغي  الحية الت 

الأعمال 

 الاستخراجية 

الأعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة باستكشاف أو استخراج أو إزالة الموارد الطبيعية   :

 لما للدولة، أو إنتاج أو استغلال تلك الموارد أو أي مصلحة فيها 
ً
 الوزير.  يُحددهوفقا

أعمال الموارد  

 الطبيعية  

 غي  الاستخراجية

أو  : معالجتها  أو  للدولة  الطبيعية  الموارد  بفصل  المتعلقة  الأعمال  أنشطة  أو  أعمال 

 .معاملتها أو تنقيتها أو تك يرها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها

جهة النفع العام 

 المؤهلة 

: ( المادة  ي 
ف  عليها  المنصوص  وط  الشر ي 

تستوف  جهة  بقانون 9أي  المرسوم  هذا  م    )

اح الوزير.   ويصدر بتحديدها قرار م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 

صندوق الاستثمار 

 المؤهل 

 

أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثماريّة لجمع الأموال، أو تجميع أموال   :

الأموال  تلك  أصحاب  تمكي    بهدف  ك 
مشي  استثمار  صندوق  إنشاء  أو  المستثم ي  

المستثمرة م  الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة ع  الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات 

فيها  التضف  أو  إدارتها  استوفت  أو  ومت   بها  المعمول  يعات  للتشر  
ً
وفقا وذلك كله   ،

ي المادة )
وط المنصوص عليها ف   ( م  هذا المرسوم بقانون. 10الشر

 للمادة ) : الشخص المُعق  
ً
كات، وفقا يبة الشر  ( م  هذا المرسوم بقانون. 4الشخص المعق  م  ض 



 

يبة ي الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون.  : الخاضع للض 
كات ف  يبة الشر  الشخص الذي يخضع لض 

خيص ي الدولة : جهة الي 
خيص أو إجازة الأعمال أو نشاط الأعمال ف   .الجهة المختصة بي 

خيص نشاط  : الي  أو  الأعمال  ممارسة  بموجبها  يسمح  ي 
الت  خيص،  الي  جهة  ع   الصادرة  الوثيقة 

ي الدولة. 
 الأعمال ف 

الدخل الخاضع 

يبة  للض 

كات بموجب هذا المرسوم بقانون.  : يبة الشر  الدخل الخاضع لض 

ة المحددة بموجب المادة ) : السنة المالية   ( م  هذا المرسوم بقانون. 57الفي 

ي  يت 
 الإقرار الض 

 

ي   :
الت  والإجراءات  للنماذج   

ً
وفقا كات  الشر يبة  ض  لأغراض  الهيئة  إلى  مقدمة  معلومات 

ي ذلك أي تعديل لها. 
حددها الهيئة، وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها بما ف 

ُ
 ت

يبية ة الض  ي عنها.  : الفي  يت 
ي يجب تقديم الإقرار الض 

ة الت   الفي 

 الطرف المرتبط

 

ي البند ) :
يبة كما هو مُحدد ف  ( م  هذا  35( م  المادة )1أي شخص مرتبط بالخاضع للض 

 المرسوم بقانون. 

يبية.  : الإيرادات ة ض   إجمالىي مبلغ الدخل المحقق خلال في 

سوق الأسهم 

 المعتمد

الجهة  : م   وتنظيمها  ترخيصها  يتم  ي 
الت  الدولة  داخل  المنشأة  الأسهم  أسواق  م   أي 

 المعنيّة المختصّة، أو ما يماثلها م  أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة. 

ي البند ) : الشخص المقيم
يبة المحدد ف   ( م  هذا المرسوم بقانون. 11( م  المادة )3الخاضع للض 

 الشخص

 غي  المقيم

ي البند ) :
يبة المحدد ف   ( م  هذا المرسوم بقانون. 11( م  المادة )4الخاضع للض 

تحديدها  : المنطقة الحرة يتمّ  ي 
الت  الدولة  ي 

ف  الموجودة  والمحددة  المخصصة  الجغرافية  المنطقة 

اح  الوزير.  بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 

ي 
الشخص القائم ف 

 المنطقة الحرة

الحرة، : المنطقة  ي 
ف  إنشاؤه  أو  تأسيسه  تمّ  الذي  الاعتباري  تسجيله   الشخص  تم   أو 

ي المنطقة الحرة. 
 بأي شكل آخر فيها، ويشمل ف ع الشخص غي  المقيم المسجل ف 

ك  الائتلاف المشي 

 

اكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر  : ، كالشر علاقة تنشأ بموجب عقد بي   شخصي   أو أكير

ي الدولة. 
يعات السارية ف   للتشر

ً
، وفقا  مشابه بي   شخصي   أو أكير

 المنشأة الدائمة

 

ي الدولة للشخص غي    :
مارس فيه الأعمال أو أي شكل م  أشكال الوجود ف 

ُ
المكان الذي ت

 للمادة )
ً
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 14المقيم، وفقا

ي 
ئ ف  الدخل الناشر

 الدولة 

ي المادة ) :
 لما هو منصوص عليه ف 

ً
ي الدولة أو المتحقق منها وفقا

( 13الدخل المستحق ف 

 م  هذا المرسوم بقانون. 



 

الشخص المؤهل 

ي المنطقة 
القائم ف 

 الحرة 

المادة   : ي 
ف  عليها  المنصوص  وط  الشر ي 

يستوف  الذي  الحرة  المنطقة  ي 
ف  القائم  الشخص 

كات بموجب البند )18) يبة الشر ( م  المادة 2( م  هذا المرسوم بقانون ويخضع لض 

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 3)

 مدير الاستثمار 

 

م خدمات الوساطة أو خدمات إدارة الاستثمار ويخضع للرقابة التنظيمية  :
ّ
شخص يُقد

ي الدولة. 
 م  الجهة المختصّة ف 

كات   يبة الشر ض 

 المستحقة الدفع

يبية واحدة أو   : ة ض  ي حل أو سيحل موعد سدادها إلى الهيئة ع  في 
كات الت  يبة الشر ض 

 .  أكير

اكة الأجنبية  الشر

 

اكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر  : ، كالشر علاقة تنشأ بموجب عقد بي   شخصي   أو أكير

، ي  مشابه بي   شخصي   أو أكير  دولة أخرى أو إقليم أجنت 
 لقواني  

ً
 . وفقا

يبة  رصيد الض 

 الأجنبية

 

ي على الدخل  : ي دولة أخرى أو إقليم أجنت 
يعات المطبقة ف  يبة المسددة بموجب التشر الض 

المنصوص  وط  للشر  
ً
وفقا المستحقة،  كات  الشر يبة  م  ض  للخصم  القابلة  الأرباح،  أو 

ي البند )
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 47( م  المادة )2عليها ف 

 المؤسسة العائلية

 

ي المادة ) :
وط المنصوص عليها ف  ي الشر

( 17أي مؤسسة أو عهدة أو كيان مماثل يستوف 

 .م  هذا المرسوم بقانون

 الفائدة 

 

ي ذلك الخصومات  :
أي مبلغ متكبد أو مستحق مقابل استخدام المال أو الائتمان، بما ف 

أداة مالية إسلامية، وأي دفعات أخرى معادلة   المدفوعة بواسطة  والأقساط والأرباح 

للفائدة م  الناحية الاقتصادية، وأي مبالغ أخرى متكبدة تتعلق بالحصول على التمويل، 

 غ. باستثناء دفعات أصل المبل

ي   الدخل المحاست 

 

المالية  : للقوائم   
ً
وفقا المعنية،  يبية  الض  ة  الفي  ع   المحاسبية  الخسارة  أو  ال ب  ح  ي 

صاف 

 لأحكام المادة )
ً
ة طبقا

ّ
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 20المعد

كات بموجب هذا المرسوم بقانون.  : الدخل المُعق   يبة الشر  أي دخل مُعق  م  ض 

 الشخص المُتصل

 

ي البند ) :
يبة كما هو محدد ف  ( م  هذا 36( م  المادة )2أي شخص تابع للخاضع للض 

 المرسوم بقانون. 

يبية  الخسارة الض 

 

يبية المعنية، الذي يتم احتسابه بموجب   : ة الض  يبة ع  الفي  ي الخاضع للض  الدخل السلت 

 هذا المرسوم بقانون. 

نشاط الأعمال  

ل 
َّ
 المؤه

اح الوزير.  :  أي نشاط يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 



 

المنشأة الأجنبية 

 الدائمة

 

الدولة   : خارج  الوجود  أشكال  م   آخر  شكل  أي  أو  الأعمال  فيه  تمارس  الذي  المكان 

ي المادة )
 للمعايي  المنصوص عليها ف 

ً
( م   14للشخص المقيم، والذي يتمّ تحديده وفقا

 هذا المرسوم بقانون. 

 القيمة السوقية

 

ي معاملة سوقية حرة وفق مبدأ السعر المحايد   :
السعر الذي يمك  أن يتم الاتفاق عليه ف 

ي ظروف مماثلة. 
 بي   الأشخاص الذي  ليسوا أطراف مرتبطة أو أشخاص مُتصلة ف 

 المجموعة المؤهلة

 

ي البند ) :
وط المنصوص عليها ف  يبة يستوفون الشر  خاضعي   للض 

( م   2شخصي   أو أكير

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 26المادة )

نفقات الفائدة 

 الصافية 

:  
ً
ي يتم تحديدها وفقا

ي تزيد ع  مبلغ الدخل المحقق م  الفائدة الت 
نفقات الفائدة الت 

 لأحكام هذا المرسوم بقانون. 

 المضف

 

مماثل  : مرخص  نشاط  أو  تمويل،  مؤسسة  أو  الدولة كمضف  ي 
ف  المرخص  الشخص 

ي 
السارية ف  يعات  التشر ي 

الودائع ومنح الاعتمادات كما هو مُعرّف ف  ومسموح له بقبول 

 الدولة. 

م خدمة التأمي   
ّ
 مقد

 

ي الدولة كمقدم خدمات تأمي   الذي يقبل المخاطر ع  ط يق إبرام   :
الشخص المرخص ف 

 سواء، بما  
ً
ي قطاعي التأمي   على الحياة وتأمي   المخاطر على حد

أو تنفيذ عقود التأمي   ف 

ي 
يعات السارية ف  ي التشر

ي ذلك عقود إعادة التأمي   والتأمي   الاحتكاري، كما هو مُعرّف ف 
ف 

 الدولة. 

 التحكم 

 

وط المنصوص عليها  :  للشر
ً
توجيه أي شخص أو التأثي  عليه م  قبل شخص آخر وفقا

ي البند )
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 35( م  المادة )2ف 

يبية  المجموعة الض 

 

وذلك  : يبة،  للض  خاضع  واحد  يعاملان كشخص  يبة  للض  خاضعي     
أكير أو  شخصان 

ي المادة ) 
وط المنصوص عليها ف   .( م  هذا المرسوم بقانون40بحسب الشر

يبة  رصيد الض 

 المقتطعة م  المنبع

وط  :  للشر
ً
كات المستحقة وفقا يبة الشر كات الذي يمك  خصمه م  ض  يبة الشر مبلغ ض 

ي البند )
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 46( م  المادة )2المنصوص عليها ف 

يبة المقتطعة  الض 

 م  المنبع

:  
ً
ي الدولة وفقا

ئ ف  ي يتمّ اقتطاعها م  الدخل الناشر
كات الت  يبة الشر ( م  هذا  45للمادة ) ض 

 المرسوم بقانون. 

ي  يت 
كات.  : التسجيل الض  يبة الشر  إجراء يقوم بموجبه الشخص بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض ض 

رقم التسجيل  

ي  يت 
 الض 

ي الدولة.  :
كات ف  يبة الشر  رقم خاص يتمّ إصداره م  الهيئة لال شخص مسجل لأغراض ض 

إلغاء التسجيل 

ي  يت 
 الض 

كات.  : يبة الشر  إجراء يتم بموجبه إلغاء تسجيل الشخص لدى الهيئة لأغراض ض 



 

قانون الإجراءات 

يبية  الض 

ي الدولة.  :
يبية ف   القانون الاتحادي الذي ينظم الإجراءات الض 

 الغرامات الإدارية

 

الإجراءات  : قانون  أو  بقانون  المرسوم  هذا  بموجب  وتحصيلها  فرضها  يتم  مالية  مبالغ 

يبية  .الض 

يبة  لهذا المرسوم   : 1 التكميلية الض 
ً
ي تفرض على المؤسسات متعددة الجنسيات وفقا

يبية التكميلية الت  الض 

( المادة  الوزراء بموجب  ي يحددها مجلس 
الت  ( م  هذا 3بقانون والقواعد والضوابط 

ة الثانية الصادرة ع  منظمة التعاون الاقتصادي   المرسوم بقانون لأغراض قواعد الركي  

 والتنمية. 

 المؤسسة متعددة

 2 الجنسيات

ي إقليم   :
ي الدولة أو ف 

 ف 
ً
كيان و/أو واحد أو أكير م  الكيانات الأعضاء فيه يكون موجودا

بناء الوزراء  الذي يحدده قرار يصدر م  مجلس  النحو  ، وذلك على  ي اح    أجنت  اقي  على 

 الوزير. 

 

ي الفصل 
كات والنسب المطبقة –الثاتر يبة الشر  فرض ضر

كات  –( 2المادة ) يبة الشر  فرض ضر

يبة وفق النسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون، وتستحق  كات على الدخل الخاضع للض  يبة الشر فرض ض 
ُ
ت

يبية.   الدفع للهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الض 

 

كات –( 3المادة ) يبة الشر  نسبة ضر

يبة بالنسب الآتية:  .1 كات على الدخل الخاضع للض  يبة الشر فرض ض 
ُ
 ت

يبة الذي لا يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب  0نسبة ) . أ %( صفر بالمائة على الجزء م  الدخل الخاضع للض 

اح الوزير.   قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 

يبة الذي يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر 9نسبة ) ب %( تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للض 

اح الوزير.   م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 

كات على .2 يبة الشر فرض ض 
ُ
ي المنطقة الحرة بالنسب الآتية:  ت

 الشخص المؤهل القائم ف 

 %( صفر بالمائة على الدخل المؤهل. 0نسبة ) . أ

) .ب المادة )9نسبة   بموجب 
ً
 مؤهلا

ً
الذي لا يكون دخلا يبة  الخاضع للض  الدخل  بالمائة على   (  18%( تسعة 

اح الوزير.  ي هذا الشأن بناءً على اقي 
 م  هذا المرسوم بقانون وأي قرار يصدر م  مجلس الوزراء ف 

 
 . 2023( لسنة 60تمت الإضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )  1
 . 2023( لسنة 60تمت الإضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )  2



 

اح الوزير قرار م  هذه المادة  (2)و  (1)مع عدم الإخلال بنصي البندي    .3   ، يصدر مجلس الوزراء بناء على اقي 
ً
ينظم ا

حالات  متعددة  كافة  المؤسسات  على  التكميلية  يبة  الض  فرض  وإجراءات  وضوابط  وقواعد  وط  وشر وأحكام 

يبة الفعلية المفروضة عليها  الجنسيات والإعفاء منها، ليكون  3  خمسة عشر بالمائة.  (%15)إجمالىي نسبة الض 

 الشخص المُعفر  –الثالث الفصل 

 الشخص المُعفر  –( 4المادة )

كات:  .1 يبة الشر عق  الأشخاص التالية م  ض 
ُ
 ت

 الجهة الحكومية.  . أ

 الجهة التابعة للحكومة.  .ب

ي  . ج
وط المنصوص عليها ف  ي الشر

( 7المادة ) الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية، الذي يستوف 

 م  هذا المرسوم بقانون. 

وط المنصوص  . د ي الشر
الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الموارد الطبيعية غي  الاستخراجية، الذي يستوف 

ي المادة )
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 8عليها ف 

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 9جهة النفع العام المؤهلة بموجب المادة ) . ه

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 10صندوق الاستثمار المؤهل بموجب المادة ) . و

التأمينات الاجتماعية الخاص   . ز العام، أو صندوق المعاشات أو  التأمينات الاجتماعية  صندوق المعاشات أو 

وط أخرى قد يُحددها  ي أي شر
ي الدولة والذي يستوف 

الذي يخضع للرقابة التنظيمية م  الجهة المختصّة ف 

 الوزير. 

ه بالاامل ويُسيطِر عليه . ح
ُ
ي الدولة الذي يملِك

الشخص المُعق    بالاامل الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه ف 

ي الفقرات )أ( و )ب( و )و( و )ز( م  البند )
ي 1المحدد ف 

 :( م  هذه المادة والذي يزاول أي مما يأ  

ي أو كامل.  (1
 القيام بنشاط الشخص المُعق  بشكل جز ئ

2)  .  بحيازة الأصول أو استثمار الأموال لمنفعة الشخص المُعق 
ً
 القيام حضيا

3)  . ي يقوم بها الشخص المُعق 
 بأنشطة مساندة للأنشطة الت 

ً
 القيام حضا

اح الوزير.  . ط  أي شخص آخر قد يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 

ي الفقرات )أ( و)ب( و)ج( و)د( م  البند ) .2
( م  هذه المادة والذي يكون 1تتمّ معاملة الشخص المنصوص عليه ف 

يبة بالقدر الذي يتعلق بأي أعمال أو نشاط أعمال بموجب المواد )  للض 
ً
( م  هذا 8( أو )7( أو )6( أو )5خاضعا

 .( م  هذا المرسوم بقانون40( و)38( و)27( و)26المواد ) لأغراض المرسوم بقانون كشخص مُعق  

 
، ويعمل بالبند من التاريخ الذي يصُدر بتحديده قرار من مجلس 2023( لسنة 60تمت الإضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )  3

 الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 



 

ي الفقرات )و( و)ز( و)ح( و)ط( م  البند ) .3
( م  هذه المادة حسب الحال، 1يجب على الأشخاص المحددي  ف 

 للنماذج والإجراءات وخلال 
ً
كات، ويتم تقديم هذا الطلب وفقا يبة الشر تقديم طلب للهيئة لغاية إعفائهم م  ض 

ي هذا الشأن
حددها الهيئة ف 

ُ
ي ت
 .المدة الت 

كات بموجب الفقرات )و( و)ز( و)ح( و)ط( م  البند ) .4 يبة الشر ( م  هذه المادة حسب 1يشي الإعفاء م  ض 

حدده الهيئة. 
ُ
ي الطلب، أو أي تاري    خ آخر ت

يبية المحددة ف  ة الض   م  بداية الفي 
ً
 الحال، اعتبارا

ي أي  .5
ي الأحكام ذات الصلة م  هذا المرسوم بقانون ف 

وط الواردة ف  ي حال لم يستوف الشخص المُعق  أي م  الشر
ف 

ة   يبية، يتوقف اعتباره كشخص مُعق  لغايات هذا المرسوم بقانون م  بداية تلك الفي  ة الض  وقت معي   خلال الفي 

يبية.   الض 

، أو 5لأغراض البند )  .6 جي   استمرار اعتبار الشخص كشخص مُعق 
ُ
ي ت
وط الت  ( م  هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشر

ي أيٍ م  الحالات الآتية: 
وقِف اعتباره كشخص مُعق  م  تاري    خ مختلف ف 

ُ
 ت

وط ناتج ع  تصفية أو انتهاء الشخص.  . أ  أن يكون عدم استيفاء الشر

، وتم وضع الإجراءات المناسبة  .ب وط ذو طبيعة مؤقتة وسيتم تصحيحه دون تأخي  أن يكون عدم استيفاء الشر

وط ذات الصلة م  هذا المرسوم بقانون.   لمراقبة الامتثال للشر

 أي حالات أخرى قد يُحددها الوزير.  . ج

 

 الجهة الحكومية –( 5المادة )

كات ولا تشي عليها أحكام هذا المرسوم بقانون.  .1 يبة الشر عق  الجهة الحكومية م  ض 
ُ
 ت

ي حال كانت 1البند ) استثناءً م  أحكام .2
( م  هذه المادة، تخضع الجهة الحكومية لأحكام هذا المرسوم بقانون ف 

خيص  .تمارس أعمال أو نشاط أعمال بموجب ترخيص صادر ع  جهة الي 

خيص، كأعمال  تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه .3 الي  الجهة الحكومية بموجب ترخيص صادر ع  جهة 

 مستقلة، وعلى الجهة الحكومية الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل ع  أنشطتها الأخرى. 

يبة ع  الأعمال أو نشاط الأعمال الذي تقوم به والمنصوص  .4 تقوم الجهة الحكومية باحتساب الدخل الخاضع للض 

ي البند )
 لأحكام هذا المرسوم بقانون ( م  هذه المادة2عليه ف 

ً
يبية، وفقا ة ض   .بشكل مستقل لال في 

ي البند ) .5
ي تتمّ بي   الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه ف 

ها م   2تعتي  المعاملات الت  ( م  هذه المادة وغي 

 لأحكام المادة )
ً
ي تمارسها الجهة الحكومية معاملات بي   أطراف مرتبطة، وفقا

( م  هذا المرسوم 34الأنشطة الت 

 بقانون. 

ي تمارسها كشخص  .6
يجوز للجهة الحكومية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال الت 

يبة ي يُحددها الوزير.  واحد خاضع للض 
وط الت  يطة استيفاء الشر  لغايات هذا المرسوم بقانون شر

 



 

 الجهة التابعة للحكومة  –( 6المادة )

كات ولا تشي .1 يبة الشر عق  الجهة التابعة للحكومة م  ض 
ُ
 عليها أحكام هذا المرسوم بقانون.  ت

ي حال 1البند ) استثناءً م  أحكام .2
( م  هذه المادة، تخضع الجهة التابعة للحكومة لأحكام هذا المرسوم بقانون ف 

 كانت تمارس أعمال أو نشاط أعمال لا يكون ضم  الأنشطة المكلفة بها. 

تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه الجهة التابعة للحكومة، والذي لا يكون نشاطها المكلف به، بأنها أعمال  .3

مستقلة، وعلى الجهة التابعة للحكومة الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل ع  نشاطها المكلف 

 به. 

يبة ع  أعمالها أو نشاط أعمالها الذي لا يكون نشاطها  .4 تقوم الجهة التابعة للحكومة باحتساب الدخل الخاضع للض 

 لأحكام هذا المرسوم بقانون. 
ً
يبية، وفقا ة ض   المكلف به بشكل مستقل لال في 

ي البند ) .5
ي تتمّ بي   الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه ف 

ها م    ( م  هذه المادة2تعتي  المعاملات الت  وغي 

المادة )  لأحكام 
ً
التابعة للحكومة معاملات بي   أطراف مرتبطة، وفقا الجهة  ي تمارسها 

الت  ( م  هذا 34الأنشطة 

 .المرسوم بقانون

 الأعمال الاستخراجية  –( 7المادة )

كات ولا تشي عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند ممارسته أنشطة متعلقة بأعماله  .1 يبة الشر يُعق  الشخص م  ض 

وط الآتية:  ي حال استيفائه لجميع الشر
 الاستخراجية ف 

ي حق أو امتياز أو ترخيص صادر ع  الحكومة  . أ
، ف  أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غي  مباشر

 المحلية للقيام بأعماله الاستخراجية. 

 لحكم البند ) أن يخضع .ب
ً
ي الإمارة وفقا

يعات السارية ف  يبة بموجب التشر  للض 
ً
 ( م  هذه المادة. 6فعليا

 للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.  . ج
ً
 إلى الوزارة، وفقا

ً
 أن يقدم إخطارا

ي البند ) .2
وط المنصوص عليها ف  ي الشر

 م  أعمال استخراجية 1إذا حقق الشخص الذي يستوف 
ً
( م  هذه المادة دخلا

 : ي
 وم  أي أعمال أخرى ضم  نطاق هذا المرسوم بقانون، يطبق الآ  

ي  . أ
ف  السارية  يعات  التشر بموجب  يبة عليه  الض  الاستخراجية وتفرض  الأعمال  المحقق م   الدخل  يحتسب 

 الإمارة. 

وط  .ب يخضع الدخل المحقق م  الأعمال الأخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون ما لم تستوف تلك الأعمال شر

ي المادة )
كات المنصوص عليها ف  يبة الشر  ( م  هذا المرسوم بقانون. 8الإعفاء م  ض 

 م  أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال 2لغايات البند ) .3
ً
( م  هذه المادة، لا يعتي  الشخص أنه قد حقق دخلا

الأخرى مساندة أو عارضة للأعمال الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى 

يبية نسبة ) ة ض  ي في 
يبية ذاتها. %( خمسة بالمائة م  إجمالىي الإ 5ف  ة الض  ي الفي 

 يرادات لذلك الشخص ف 

4.  : ي
يبة ع  أعمال الشخص الأخرى، يُطبق الآ    لأغراض احتساب الدخل الخاضع للض 



 

الأعمال   . أ ع   منفصل  بشكل  بها  متعلقة  مالية  بقوائم  ويحتفظ  مستقلة،  الأخرى كأعمال  الأعمال  عامل 
ُ
ت

 الاستخراجية. 

ها م  الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع   .ب كة بي   الأعمال الاستخراجية وغي 
قسم أي نفقات مشي 

ُ
ت

مختلفة   بنسب  الاعتبار  ي 
ف  النفقات  هذه  أخذ  يتم  لم  ما  يبية،  الض  ة  الفي  ي 

ف  منها  بكل  الخاصة  الإيرادات 

المعنية،  لأغراض ي الإمارة 
السارية ف  يعات  التشر الدفع م  قبل الشخص بموجب  الواجبة  يبة  حساب الض 

ة.  ي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخي 
 فيما يتعلق بأعماله الاستخراجية، وف 

   . ج
ً
يبية وفقا ة ض  يبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لال في  يتعي   على الشخص احتساب الدخل الخاضع للض 

 لأحكام هذا المرسوم بقانون. 

ي تتم بي   الأعمال الاستخراجية والأعمال الأخرى لذات الشخص معاملات بي   أطراف مرتبطة  .5
تعتي  المعاملات الت 

 
ً
كات بموجب  34للمادة ) وفقا يبة الشر ( م  هذا المرسوم بقانون، ما لم تك  هذه الأعمال الأخرى مُعفاة م  ض 

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 8المادة )

6.  
ً
ي حال فرضت  لغايات هذه المادة، يُعتي  الشخص خاضعا

ي الإمارة ف 
يعات السارية ف  يبة بموجب التشر  للض 

ً
فعليا

يبة على الدخل أو على الحكومة المحلية يبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر  أي ض  الأرباح أو ض 

ائب أو الرسوم أو أي فرض مالىي 
 خر يتعلق بالأعمال الاستخراجية الخاصة بذلك الشخص. آم  الض 

ي هذه المادة على المقاولي   أو المقاولي   م  الباط  أو الموردي  أو أي شخص آخر يتم  .7
لا ينطبق الإعفاء الوارد ف 

وط الإعفاء  ي حد ذاتها شر
ي ف 
ي لا تق 

ي أي جزء م  أداء الأعمال الاستخراجية الت 
ض استخدامه ف  استخدامه أو يُفي 

ي 
كات المنصوص عليها ف  يبة الشر  ( م  هذا المرسوم بقانون. 8هذه المادة أو المادة )  م  ض 

 

 أعمال الموارد الطبيعية غبر الاستخراجية  –( 8المادة )

كات ولا تشي عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند مزاولته أنشطة متعلقة بأعمال  .1 يبة الشر يُعق  الشخص م  ض 

وط الآتية:  ي حال استيفائه لجميع الشر
 الموارد الطبيعية غي  الاستخراجية العائدة له ف 

ي حق أو امتياز أو ترخيص صادر ع  الحكومة  . أ
، ف  أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غي  مباشر

ي الدولة. 
 المحلية لممارسة أعمال الموارد الطبيعية غي  الاستخراجية العائدة له ف 

 م  الأشخاص الذي  يمارسون الأعمال   .ب
ً
أن يحقق دخله م  أعمال الموارد الطبيعية غي  الاستخراجية حضا

 أو نشاط الأعمال. 

  . ج
ً
 لحكم البند ) أن يخضع فعليا

ً
ي الإمارة وفقا

يعات السارية ف  يبة بموجب التشر  ( م  هذه المادة. 6للض 

 للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.  . د
ً
 إلى الوزارة، وفقا

ً
 أن يقدم إخطارا

ي البند ) .2
وط المنصوص عليها ف  ي الشر

 م  أعمال الموارد  1إذا حقق الشخص الذي يستوف 
ً
( م  هذه المادة دخلا

 : ي
 الطبيعية غي  الاستخراجية وم  أي أعمال أخرى ضم  نطاق هذا المرسوم بقانون، يُطبق الآ  



 

بموجب   . أ عليه  يبة  الض  وتفرض  الاستخراجية  غي   الطبيعية  الموارد  أعمال  م   المحقق  الدخل  يحتسب 

ي الإمارة. 
يعات السارية ف   التشر

وط الإعفاء   .ب يخضع الدخل المحقق م  الأعمال الأخرى لهذا المرسوم بقانون ما لم تستوف تلك الأعمال شر

كات يبة الشر ي المادة ) م  ض 
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 7المنصوص عليها ف 

 م  أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال 2لغايات البند ) .3
ً
( م  هذه المادة، لا يعتي  الشخص أنه قد حقق دخلا

الأخرى مساندة أو عارضة لأعمال الموارد الطبيعية غي  الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات 

يبية نسبة ) ة ض  ي في 
ة  %( خمسة ب5لتلك الأعمال الأخرى ف  ي الفي 

المائة م  إجمالىي الإيرادات لذلك الشخص ف 

يبية ذاتها.   الض 

4.  : ي
يبة ع  أعمال الشخص الأخرى، يُطبق الآ    لأغراض احتساب الدخل الخاضع للض 

عامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويُحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل ع  أعمال الموارد الطبيعية  . أ
ُ
ت

 غي  الاستخراجية. 

ها م  الأعمال الأخرى للشخص  .ب كة بي   أعمال الموارد الطبيعية غي  الاستخراجية وغي 
تقسم أي نفقات مشي 

ي الاعتبار 
يبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات ف  ة الض  ي الفي 

بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها ف 

يبة الواجب دفعها م  الشخص بموجب   ي الإمارة بنسب مختلفة لأغراض حساب الض 
يعات السارية ف  التشر

ي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب
 المعنية، فيما يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غي  الاستخراجية، وف 

ة.   النسبة الأخي 

يبية . ج ة ض  يبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لال في     يتعي   على الشخص احتساب الدخل الخاضع للض 
ً
وفقا

 لأحكام هذا المرسوم بقانون. 

ي تعود لذات الشخص  .5
ي تتم بي   أعمال الموارد الطبيعية غي  الاستخراجية والأعمال الأخرى الت 

تعتي  المعاملات الت 

 لأحكام المادة )
ً
( م  هذا المرسوم بقانون، ما لم تك  هذه الأعمال الأخرى 34معاملات بي   أطراف مرتبطة وفقا

كات بموجب المادة ) يبة الشر  مرسوم بقانون. ( م  هذا ال7معفاة م  ض 

ي حال فرضت  .6
ي الإمارة ف 

يعات السارية ف  يبة بموجب التشر  للض 
ً
 فعليا

ً
لغايات هذه المادة، يعتي  الشخص خاضعا

يبة على الدخل أو يبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز الحكومة المحلية أي ض  أو أي نوع آخر م    الأرباح أو ض 

ائب أو الرسوم أو أي فرض مالىي آخر يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غي  الاستخراجية العائدة لذلك الشخص
 .الض 

ي هذه المادة على المقاولي   أو المقاولي   م  الباط  أو الموردي  أو أي شخص آخر يتم  .7
لا ينطبق الإعفاء الوارد ف 

ي حد 
ي ف 
ي لا تق 

ي أي جزء م  أداء أعمال الموارد الطبيعية غي  الاستخراجية الت 
ض استخدامه ف  استخدامه أو يُفي 

كات المنصوص عليه يبة الشر وط الإعفاء م  ض  ي هذه المادة أو المادة )ذاتها شر
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 7ا ف 

 

 جهة النفع العام المؤهلة  –( 9المادة )



 

وط الآتية:  .1 ي حال استيفاء جميع الشر
كات ف  يبة الشر عق  جهة النفع العام المؤهلة م  ض 

ُ
 ت

:  . أ ي
 إذا تم تأسيسها وتشغيلها لأي مما يأ  

ية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية أو ال ياضية أو التعليمية أو   (1  لتحقيق الأغراض الدينية أو الخي 
ً
حضا

ها م  الأغراض المماثلة.   الصحية أو البيئية أو الإنسانية أو حماية الحيوان أو غي 

الاجتماعية  (2 الرعاية  لتعزيز   
ً
حضيا تعمل  مماثلة  جهة  أو  تجارة  غرفة  أو  مهنية،   العمل كمؤسسة 

 أو المصلحة العامة. 

ي  .ب
 إلى تحقيق الأغراض الت 

ً
ة ي تتعلق أو تهدف مباشر

ألا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمال، باستثناء الأنشطة الت 

 تم تأسيسها لأجلها. 

ورية  . ج  لخدمة الغرض الذي تم تأسيسها لأجله أو لسداد أي نفقات ض 
ً
أن يتم استخدام دخلها أو أصولها حضيا

 ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة به. 

ألا يتم دفع أي جزء م  دخلها أو أصولها أو إتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو   . د

ئ عهدة فيها، ي ذاته جهة نفع عام مؤهلة أخرى أو جهة  عضو أو أمي   أو مؤسس أو منسر
والذي لا يكون ف 

 حكومية أو جهة تابعة للحكومة. 

اح الوزير.  . ه حدد بقرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 
ُ
وط أخرى ت  أي شر

ي يتم خلالها إدراج جهة النفع 1بموجب البند ) يشي الإعفاء .2
يبية الت  ة الض   م  بداية الفي 

ً
( م  هذه المادة اعتبارا

اح الوزير أو م  أي تاري    خ آخر يُحدده الوزير.  ي قرار مجلس الوزراء الصادر بناءً على اقي 
 العام المؤهلة ف 

وط .3 ي البند ) لأغراض مراقبة استمرارية امتثال جهة النفع العام المؤهلة للشر
( م  هذه المادة، 1المنصوص عليها ف 

حددها الهيئة. 
ُ
ي ت
 يجوز للهيئة أن تطلب منها أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة الت 

 

 صندوق الاستثمار المؤهل   –( 10المادة )

مؤهل، .1 استثمار  كات كصندوق  الشر يبة  ض  م   لإعفائه  الهيئة  إلى  بطلب  يتقدم  أن  الاستثمار  لصندوق   يجوز 

وط الآتية ي حال استيفاء جميع الشر
 :ف 

الدولة، . أ ي 
ف  مختصة  جهة  م   التنظيمية  للرقابة  الاستثمار  مدير صندوق  أو  الاستثمار  يخضع صندوق   أن 

 لغايات هذه المادة.   أو م  جهة أجنبية مختصة تكون معتمدة

ها   .ب يتم تسويقها وتوفي  أو  المعتمد،  الأسهم  الاستثمار م  خلال سوق  ي صندوق 
الحصص ف  تداول  يتمّ  أن 

 بشكل كاف  على نطاق واسع للمستثم ي . 

كات.  . ج يبة الشر  ألا يكون الهدف الأساشي أو الرئيس لصندوق الاستثمار تجنب ض 

اح الوزير.  . د  حدد بقرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 
ُ
وط أخرى ت  أي شر



 

ي البند ) .2
وط المنصوص عليها ف  ( م  هذه المادة، 1لأغراض مراقبة استمرارية امتثال صندوق الاستثمار المؤهل للشر

حددها. 
ُ
ي ت
 يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة الت 

 

كات –الرابع الفصل  يبة الشر يبة ووعاء ضر  الخاضع للضر

يبة –( 11المادة )  الخاضع للضر

 للنسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون.  .1
ً
يبة وفقا كات على الخاضع للض  يبة الشر فرض ض 

ُ
 ت

يبة إما شخص مقيم أو شخص غي  مقيم.  .2  لغايات هذا المرسوم بقانون، يكون الخاضع للض 

 م  الأشخاص الآتية:  .3
ً
 يكون الشخص المقيم أيا

يعات السارية . أ اف به بأي شكل آخر، بموجب التشر  الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعي 

ي المنطقة الحرة. 
ي ذلك الشخص القائم ف 

ي الدولة، بما ف 
 ف 

يعات دولة أخرى   .ب اف به بأي شكل آخر، بموجب تشر الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعي 

ي الدولة. 
ي والذي تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعال ف   أو إقليم أجنت 

ي الدولة.  . ج
 الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال ف 

اح الوزير.  . د  أي شخص آخر قد يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 

 بموجب البند ) .4
ً
 مقيما

ً
( م  هذه المادة، وتنطبق عليه أي 3الشخص غي  المقيم هو الشخص الذي لا يُعد شخصا

 م  الحالات الآتية: 

ي المادة ) . أ
ي الدولة كما هو منصوص عليه ف 

 .( م  هذا المرسوم بقانون14يكون لديه منشأة دائمة ف 

ي المادة ) .ب
ي الدولة كما هو منصوص عليه ف 

 ف 
ً
 ناشئا

ً
 .( م  هذا المرسوم بقانون13يحقق دخلا

اح   . ج ي الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 
يكون له صلة ف 

 الوزير. 

5. ( البند  ي 
ف  إليه  المشار  للشخص  الدولة  ي 

ف  الموجود  الف ع  الخاضع 3يعامل  الشخص  المادة، كذات  هذه  م    )

يبة.   للض 

 يُحدد فيه فئات الأعمال  .6
ً
اح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، قرارا يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقي 

كات بموجب هذا   يبة الشر ي تخضع لض 
ي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غي  المقيم الت 

أو نشاط الأعمال الت 

 .المرسوم بقانون

 
كات  –( 12المادة ) يبة الشر  وعاء ضر

يبة المحقق م    .1 كات على دخله الخاضع للض  يبة الشر ، لض 
ً
 اعتباريا

ً
يخضع الشخص المقيم الذي يكون شخصا

 لأحكام هذا المرسوم بقانون. 
ً
 داخل الدولة أو م  خارجها، وفقا



 

، هو الدخل الذي يحققه م  داخل الدولة أو  .2
ً
 طبيعيا

ً
يبة للشخص المقيم الذي يكون شخصا الدخل الخاضع للض 

الدولة كما هو   الطبيعي داخل  الشخص  يمارسه  الذي  الأعمال  نشاط  أو  بأعمال  يتعلق  الذي  بالقدر  م  خارجها 

ي البند )
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 11( م  المادة )6منصوص عليه ف 

3.  : ي
كات على ما يأ   يبة الشر  يخضع الشخص غي  المقيم لض 

يبة العائد . أ ي الدولة.  الدخل الخاضع للض 
 لمنشأته الدائمة ف 

ي الدولة.  .ب
ي الدولة الذي لا يعود لمنشأته الدائمة ف 

ئ ف   الدخل الناشر

ي الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر م  مجلس  . ج
يبة العائد لصلته ف  الدخل الخاضع للض 

 للفقرة )ج( م  البند ) الوزراء
ً
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 11( م  المادة )4وفقا

 

ي الدولة –( 13المادة )
ر
ئ ف  الدخل الناشر

ي أي م  الحالات الآتية:  .1
ي الدولة، ف 

 ف 
ً
 ناشئا

ً
 يُعتي  الدخل أنه دخلا

 إذا تمّ تحقيقه م  شخص مقيم.  . أ

إذا تمّ تحقيقه م  شخص غي  مقيم، وكان الدخل المستلم قد تم دفعه أو استحقاقه فيما يتعلق بالمنشأة  .ب

ي الدولة ومخصص لها. 
 الدائمة لذلك الشخص غي  المقيم ف 

ي الدولة، أو م  أصول موجودة داخلها أو   . ج
إذا تم تحقيقه أو استحقاقه بأي شكل كان م  أنشطة تمّ تنفيذها ف 

تقديمها تمّ  خدمات  م   أو  فيها  مستخدمة  حقوق  م   أو  فيها  مستثمر  مال  رأس   م  

ي الدولة
 .أو الاستفادة منها ف 

ي الدولة، دون .2
ئ ف  وط وقيود قد يُحددها الوزير، يشمل الدخل الناشر :  مع مراعاة أي شر ي

 الحض، ما يأ  

ي الدولة.  . أ
 الدخل الناتج ع  بيع السلع ف 

ي الدولة .ب
 .الدخل الناتج ع  خدمات يتم تقديمها أو استخدامها أو الانتفاع بها ف 

ي الدولة.  . ج
ي ف 
 الدخل الناتج ع  عقد بقدر ما تم تنفيذه أو الاستفادة منه بشكل كلىي أو جز ئ

ي الدولة . د
 .الدخل الناتج ع  الأموال المنقولة أو غي  المنقولة ف 

ي الأسهم أو رأس المال المملوك لشخص مقيم.  . ه
 الدخل الناتج ع  التضف ف 

أو منح الإذن   . و الدولة،  ي 
المعنوية ف  أو  الفك ية  الملكية  أو حق استخدام حقوق  الناتج ع  استخدام  الدخل 

ي الدولة. 
 باستخدامها ف 

وط الآتية:  . ز  م  الشر
ً
ي أيا

ي تستوف 
 الفائدة الت 

ي الدولة.  (1
 أن يكون القرض مضمون بأموال منقولة أو غي  منقولة موجودة ف 

ِض شخص مقيم.  (2
 أن يكون المُقي 

ِض جهة حكومية.  (3
 أن يكون المُقي 



 

ي أي م  الحالات الآتية:  . ح
، ف   أقساط التأمي   أو إعادة التأمي  

ي الدولة.  (1
 ف 
ً
 أن يكون الأصل المؤم  عليه موجودا

2)  .
ً
 مقيما

ً
 أن يكون المؤم  له شخصا

ي الدولة.  (3
 أن يتم ممارسة النشاط المؤم  عليه ف 

 

 المنشأة الدائمة –( 14المادة )

ي أي م  الحالات الآتية:  .1
ي الدولة ف 

 يكون للشخص غي  المقيم منشأة دائمة ف 

ي الدولة يزاول م  خلاله أعماله أو أي جزء منها.  . أ
 إذا كان له مكان ثابت أو دائم ف 

ي الدولة نيابة ع    .ب
إذا وُجد شخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ف 

 الشخص غي  المقيم. 

ي الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر م   . ج
إذا كان لديه أي شكل آخر م  أشكال الصلة ف 

اح الوزير.   مجلس الوزراء بناءً على اقي 

: 1لغايات الفقرة )أ( م  البند ) .2 ي
 ( م  هذه المادة، يشمل المكان الثابت أو الدائم الآ  

ورية لممارسة الأعمال.  . أ  اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية الض 
ً
 مكان إدارة يتم فيه فعليا

 ف ع.  .ب

 مكتب.  . ج

 مصنع.  . د

 ورشة.  . ه

ي أو ممتلاات عقارية أخرى.  . و
ي أو مبا  

 أراض 

ات أو منصات استكشاف موارد طبيعية متجددة أو غي  متجددة.  . ز  تجهي  

ي ذلك السف  والمنصات  منجم أو بيئ نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج . ح
الموارد الطبيعية، بما ف 

 المستخدمة لاستخراج تلك الموارد. 

ي حال زادت  . ط
، أو أي أنشطة رقابة مرتبطة، فقط ف  وع إنشاء أو مكان للتجميع أو للتجهي   أي موقع بناء أو مشر

ي الأنشطة، سواء بشكل منفصل أو مع مواقع أو مع مشاري    ع 
وع أو ف  ي المشر

ي ذلك الموقع، أو ف 
مدة العمل ف 

ي 6أو مع أنشطة أخرى، على )
وع   ( ستة أشهر، وتشمل الأنشطة المرتبطة الت  ي الموقع أو المشر

تتمّ ممارستها ف 

 م  قبل شخص أو أكير م  الأطراف المرتبطة بالشخص غي  المقيم. 

ي الدولة منشأة دائمة للشخص 2( و) 1البندي  ) استثناءً م  أحكام .3
( م  هذه المادة، لا يعتي  المكان الثابت أو الدائم ف 

 لأي م  الأغراض الآتية: 
ً
 غي  المقيم إذا كان يستخدم حضا

 تخزي  أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة لذلك الشخص.  . أ



 

قبل  .ب م   للمعالجة   
ً
مخصصة حضيا إذا كانت  الشخص  لذلك  مملوكة  بضائع  أو  سلع  بمخزون  الاحتفاظ 

 شخص آخر. 

اء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للشخص غي  المقيم.  . ج  شر

ي أو مساند للشخص غي  المقيم.  . د  القيام بأي أنشطة أخرى ذات طابع تحضي 

ي الفقرات )أ( و)ب( و)ج( و)د( م  البند ) القيام بأي مجموعة أنشطة المنصوص عليها . ه
( م  هذه المادة،  3ف 

ي أو مساند.  يطة أن يكون النشاط الإجمالىي ذو طابع تحضي 
 شر

ي الدولة الذي يستخدمه الشخص غي  المقيم 3لا ينطبق البند ) .4
 ( م  هذه المادة على المكان الثابت أو الدائم ف 

ي مكان 
ي هذا المكان أو ف 

أو يحتفظ به، إذا كان ذلك الشخص أو الطرف المرتبط به يزاول أعمال أو نشاط أعمال ف 

وط الآتية:  ي حال استيفاء جميع الشر
ي الدولة ف 

 آخر ف 

 ذلك المكان أو المكان الآخر منشأة دائمة تعود للشخص غي  المقيم أو للطرف المرتبط به.  إذا كان . أ

ي يزاولها الشخص غي  المقيم والطرف المرتبط به   .ب
ألا يكون النشاط الإجمالىي الناتج ع  مجموعة الأنشطة الت 

ي أو مساند،   ، ذو طابع تحضي  ي المكاني  
ي المكان ذاته أو ف 

   تشكل تلك الأنشطةوكانت  ف 
ً
   مجمعة

ً
 تجاريا

ً
عملا

 لو لم يتمّ تجزئتها. 
ً
 واحدا

ً
 متماسكا

( م  هذه المادة، يُعتي  الشخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة 1لغايات الفقرة )ب( م  البند ) .5

وط الآتية:  ي حال استيفاء أي م  الشر
ي الدولة نيابة ع  الشخص غي  المقيم، ف 

 أعمال أو نشاط أعمال ف 

 ع  الشخص غي  المقيم بشكل اعتيادي.  . أ
ً
 إبرام العقود نيابة

لإحداث .ب الحاجة  دون  المقيم  غي   الشخص  مها  يي  ي 
الت  العقود  بخصوص  اعتيادي  بشكل   التفاوض 

 أي تعديلات جوه ية عليها م  قبل الشخص غي  المقيم. 

طبق أحكام الفقرة )ب( م  البند ) .6
ُ
ي يزاول فيها الشخص أعمال أو نشاط أعمال 1لا ت

ي الحالة الت 
( م  هذه المادة ف 

الأعمال  لتلك  المعتاد  السياق  ي 
ف  المقيم  غي   الشخص  لصالح  ويتضف   

ً
مستقلا  

ً
وكيلا بصفته  الدولة  ي 

 ف 

ي  
 ع  الشخص غي  المقيم أو ف 

ً
أو نشاط الأعمال، إلا إذا تضف ذلك الشخص بشكل حضي أو شبه حضي نيابة

 ع  الشخص غي  المقيم م  الناحية القانونية أو 
ً
ي لا يمك  فيها اعتبار ذلك الشخص مستقلا

الحالات الأخرى الت 

 الاقتصادية. 

ي الدولة 3لغايات البند ) .7
ي لا يعتي  فيها مجرد وجود شخص طبيعي ف 

وط الت  ( م  هذه المادة، للوزير تحديد الشر

 : ي إحدى الحالتي  
 بأن تصبح للشخص غي  المقيم منشأة دائمة ف 

ً
 سببا

.  . أ ي
 إذا كان هذا الوجود نتيجة لوضع مؤقت واستثنا ئ

وط الآتية:  .ب يطة استيفاء كافة الشر  لدى الشخص غي  المقيم، شر
ً
 إذا كان الشخص الطبيعي موظفا

ي  (1
 م  الأنشطة الأساسية المولدة للدخل  ألا تكون الأنشطة الت 

ً
ي الدولة جزءا

يمارسها الشخص الطبيعي ف 

 للشخص غي  المقيم أو الأطراف المرتبطة به. 



 

ي الدولة.  (2
 ف 
ً
 ناشئا

ً
 ألا يحقق الشخص غي  المقيم دخلا

 

 إعفاء مدير الاستثمار  –( 15المادة )

 14( م  المادة )6لغايات البند ) .1
ً
 عندما يتضف نيابة

ً
 مستقلا

ً
( م  هذا المرسوم بقانون، يُعتي  مدير الاستثمار وكيلا

وط الآتية:  ي حال استوف  مدير الاستثمار جميع الشر
 ع  الشخص غي  المقيم، ف 

 أن يزاول أعمال تقديم خدمات إدارة الاستثمارات أو الوساطة.  . أ

ي الدولة.  .ب
 أن يخضع للرقابة التنظيمية م  قِبل الجهة المختصة ف 

ي السياق المعتاد لأعمال مدير الاستثمار.  . ج
 أن يتمّ تنفيذ المعاملات ف 

ي المعاملات بصفة مستقلة.  . د
 أن يتضف ف 

المستحق  . ه المقابل  يحصل على  وأن  المحايد  السعر  مبدأ  أساس  المقيم على  غي   الشخص  مع  يتعامل  أن 

ي يقدمها. 
 للخدمات الت 

كات  . و يبة الشر ي الدولة فيما يتعلق بأي دخل أو معاملة أخرى خاضعة لض 
 للشخص غي  المقيم ف 

ً
ألا يكون ممثلا

يبية ذاتها.  ة الض   خلال الفي 

اح الوزير.  . ز حدد بقرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 
ُ
وط أخرى ت  أي شر

: 1لغايات البند ) .2 ي
 ( م  هذه المادة، يُقصد ب       "المعاملات" أي م  الآ  

ي السلع أو العقارات أو الصكوك أو الأسهم أو المشتقات المالية أو الأوراق المالية بكافة  . أ
ي تتم ف 

المعاملات الت 

 أشكالها. 

اء أو بيع أي عملة أجنبية أو توظيف الأموال مقابل فائدة.  .ب ي شر
 المعاملات المتمثلة ف 

بموجب   . ج المقيم  غي   الشخص  ع   نيابة  الاستثمار  مدير  قبل  م   بمزاولتها  مسموح  أخرى  معاملات  أي 

ي الدولة. 
يعات السارية ف   التشر

 

ك  –( 16المادة ) ي ائتلاف مشب 
ر
كاء ف  الشر

1. ( البند  بموجب  تقديم طلب  يتم  لم  يعتي  8ما  لا  الوزير،  يُحددها  قد  وط  أي شر مراعاة  ومع  المادة،  ( م  هذه 

الائتلاف  م  خلال  الأعمال  يمارسون  الذي   الأشخاص  ويعامل  ذاته،  بحد  يبة  للض   
ً
خاضعا ك  المشي  الائتلاف 

يبة لغايات هذا المرسوم بقانون.  ك كأفراد خاضعي   للض 
 المشي 

ي حال تطبيق البند ) .2
ك على أنه: 1ف  ي ائتلاف مشي 

 ف 
ً
يكا  ( م  هذه المادة، تتمّ معاملة الشخص الذي يكون شر

ك.  . أ  يزاول أعمال الائتلاف المشي 

ك.  .ب  يكون له شكل وأهداف وأغراض الائتلاف المشي 

ك.  . ج  يملك الأصول العائدة للائتلاف المشي 



 

 فيه.  . د
ً
ك طرفا ي أي ترتيب  يكون الائتلاف المشي 

 ف 
ً
 يعد طرفا

يك بما 1لغايات البند ) .3 ك لال شر امات ودخل ونفقات الائتلاف المشي  ( م  هذه المادة، يتمّ تخصيص أصول والي  

ي حال لا يمك  تحديد الحصة
حددها الهيئة ف 

ُ
ي ت
ك، أو بالط يقة الت  ي الائتلاف المشي 

 يتناسب مع حصته الموزعة ف 

يك.   الموزعة للشر

ي الاعتبار:  .4
ك يؤخذ ف  ي الائتلاف المشي 

يك ف  يبة للشر  عند تحديد الدخل الخاضع للض 

ك.  . أ يك بشكل مباشر عند ممارسة أعمال الائتلاف المشي   نفقات متكبدة م  الشر

ك.  .ب يك فيما يخص المساهمات المقدمة إلى حساب رأس مال الائتلاف المشي  ي يتكبدها الشر
 نفقات الفائدة الت 

يك  .5 أنها تخصيص دخل للشر يك ع  حساب رأس ماله على  ك للشر الفائدة المسددة م  الائتلاف المشي  عامل 
ُ
ت

يك.  يبة لذلك الشر عد نفقات قابلة للخصم لأغراض احتساب الدخل الخاضع للض 
ُ
 وبالتالىي لا ت

أحكام  .6 بموجب  ك  المشي  الائتلاف  ي 
ف  يك  شر على  الدفع  المستحقة  كات  الشر يبة  وتسوية ض  احتساب  لأغراض 

يبة  للض  ك كرصيد  المشي  الائتلاف  يتحملها  أجنبية  يبة  ض  أي  بقانون،  المرسوم  هذا  م   عشر  الثالث  الفصل 

يك بما يتناسب مع الحصة الموزعة له ك.  الأجنبية تخصص لال شر ي الائتلاف المشي 
 ف 

وط  .7 ي حال استيفاء جميع الشر
ك ف  اكة الأجنبية على أنها ائتلاف مشي  لغايات هذا المرسوم بقانون، يتم معاملة الشر

 الآتية: 

.  . أ ي  دولة أخرى أو إقليم أجنت 
يبة بموجب قواني   اكة الأجنبية للض   ألا تخضع الشر

يبة، فيما يتعلق بحصته الموزعة م  أي دخل   .ب اكة الأجنبية بشكل فردي للض  ي الشر
يك ف  أن يخضع كل شر

 لها. 
ً
اكة الأجنبية أو يكون مستحقا اكة الأجنبية عندما يتم استلام الدخل م  قبل الشر  يعود للشر

وط أخرى قد يُحددها الوزير.  . ج  أي شر

يبة.  يجوز .8 ك كخاضع للض  ك التقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملة الائتلاف المشي  ي ائتلاف مشي 
كاء ف   للشر

ي حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند ) .9
 ( م  هذه المادة: 8ف 

طبق أحكام البنود م  ) . أ
ُ
ك فيما يتعلق بالأعمال 6( إلى )1لا ت ي الائتلاف المشي 

كاء ف  ( م  هذه المادة على الشر

ك.  ي يمارسها الائتلاف المشي 
 الت 

كات المستحقة الدفع م    يظل .ب يبة الشر  بالتضام  والتكافل ع  ض 
ً
ك مسؤولا ي الائتلاف المشي 

يك ف  كل شر

ك.  ي الائتلاف المشي 
كاء ف  ي يكونوا فيها شر

يبية الت  ات الض  ك ع  الفي   قبل الائتلاف المشي 

امات أو إجراءات  . ج ي أي الي  
يك مسؤول لينوب ع  الائتلاف ف  ك كشر ي الائتلاف المشي 

كاء ف  يتم تعيي   أحد الشر

 تتم بموجب هذا المرسوم بقانون. 

ي حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند ) .10
يبة 8ف  ك كخاضع للض  ( م  هذه المادة، يعامل الائتلاف المشي 

ي تم فيها تقديم الطلب أو
يبية الت  ة الض   م  بداية الفي 

ً
يبية لاحقة أو أي تاري    خ آخر  اعتبارا ة ض  م  بداية أي في 

حدده الهيئة. 
ُ
 ت



 

 

 المؤسسة العائلية –( 17المادة )

ي   يجوز لأي مؤسسة عائلية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة .1
ك لغايات هذا المرسوم بقانون، ف  لمعاملتها كائتلاف مشي 

وط الآتية:  حال استيفائها جميع  الشر

، محددي  أو يمك  تحديدهم، أو لمنفعة جهة  . أ إذا تم تأسيس المؤسسة العائلية لمنفعة أشخاص طبيعيي  

 نفع عام، أو لمنفعة كليهما. 

ي   .ب
أو التضف ف  إنفاق الأموال  أو  أو استثمار  أو احتفاظ  العائلية استلام  الرئيس للمؤسسة  النشاط  أن يكون 

 الأصول المرتبطة بالمدخرات، أو الاستثمار أو إدارتها بأي شكل آخر. 

( م   6ألا تزاول المؤسسة العائلية أي نشاط يندرج ضم  مفهوم الأعمال أو نشاط الأعمال بموجب البند ) . ج

( م  هذا المرسوم بقانون، وذلك إذا تم مزاولة النشاط أو الاحتفاظ بالأصول بشكل مباشر م   11المادة )

ئ العهدة، أو أي م  المستفيدي  منها.   قبل مؤسس المؤسسة أو منسر

كات.  . د يبة الشر  ألا يكون الهدف الأساشي أو الرئيس للمؤسسة العائلية تجنب ض 

وط أخرى قد يُحددها الوزير.  . ه  أي شر

ي حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند ) .2
ك  1ف  ( م  هذه المادة، تعامل المؤسسة العائلية كائتلاف مشي 

ي تم فيها تقديم الطلب أو
يبية الت  ة الض   م  بداية الفي 

ً
يبية لاحقة، أو أي تاري    خ آخر  اعتبارا ة ض  م  بداية أي في 

حدده الهيئة. 
ُ
 ت

ي البند ) .3
وط المنصوص عليها ف  ( م  هذه المادة، يجوز  1لأغراض مراقبة استمرارية امتثال المؤسسة العائلية للشر

حددها. 
ُ
ي ت
 للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة الت 

 

ي المنطقة الحرة  – الفصل الخامس
ر
 الشخص القائم ف

ي المنطقة الحرة  –( 18المادة )
ر
 الشخص المؤهل القائم ف

1.  : ي
ي المنطقة الحرة الذي ينطبق عليه جميع ما يأ  

ي المنطقة الحرة هو الشخص القائم ف 
 الشخص المؤهل القائم ف 

ي الدولة.  . أ
 يحافظ على وجود واقعي وكاف  ف 

اح الوزير.  .ب  يحقق الدخل المؤهل كما هو محدد بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 

كات بموجب المادة ) . ج يبة الشر  ( م  هذا المرسوم بقانون. 19لم يخي  الخضوع لض 

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 55( و)34يمتثل لأحكام المادتي   ) . د

وط أخرى قد يُحددها الوزير.  . ه ي أي شر
 يستوف 



 

ي البند ) .2
وط المنصوص عليها ف   م  الشر

ً
ي المنطقة الحرة أيا

ي حال لم يستوف الشخص المؤهل القائم ف 
( م   1ف 

ي المنطقة الحرة م  بداية  
 ف 
ً
 قائما

ً
 مؤهلا

ً
يبية، يتوقف اعتباره شخصا ة ض  ي أي وقت معي   خلال في 

هذه المادة ف 

يبية.  ة الض   تلك الفي 

جي   استمرار اعتبار الشخص 2استثناءً م  أحكام البند ) .3
ُ
ي ت
وط أو الحالات الت  ( م  هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشر

ي المنطقة الحرة م  تاري    خ مختلف. 
وقِف اعتباره كشخص مؤهل قائم ف 

ُ
ي المنطقة الحرة، أو ت

 كشخص مؤهل قائم ف 

طبق أحكام الفقرة )أ( م  البند ) .4
ُ
ي المنطقة 3( م  المادة )2ت

( م  هذا المرسوم بقانون على شخص مؤهل قائم ف 

ي تمّ 
ي المنطقة الحرة الت 

يعات السارية ف  ي التشر
يبية المنصوص عليها ف  ة الحوافز الض  الحرة للمدة المتبقية م  في 

ي المنطقة الحرة،
ات    فيها تسجيل الشخص المؤهل القائم ف  يبية المشار إليها لفي  ة الحوافز الض  ويجوز تمديد في 

ة يتم  اح الوزير، على ألا تتجاوز أي في  حدد بقرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 
ُ
وط ت  لأي شر

ً
أخرى وفقا

 ( خمسي   سنة. 50تمديدها مدة ) 

 

كات –( 19المادة ) يبة الشر  اختيار الخضوع لضر

ي   .1
كات بالنسب المنصوص عليها ف  يبة الشر ي المنطقة الحرة أن يختار الخضوع لض 

يحق للشخص المؤهل القائم ف 

  ( م  هذا المرسوم بقانون. 3( م  المادة )1البند )

ي البند ) .2
كات المنصوص عليه ف  يبة الشر :  ( م  هذه المادة1يشي اختيار الخضوع لض  ي

 م  أي م  الآ  
ً
 اعتبارا

ي تم فيها اختيار الخضوع.  . أ
يبية الت  ة الض   بداية الفي 

ي تمّ فيها اختيار الخضوع .ب
يبية الت  ة الض  يبية اللاحقة للفي  ة الض   .بداية الفي 

 

يبة – الفصل السادس  احتساب الدخل الخاضع للضر

يبة –( 20المادة )  القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضر

يبة بشكل منفصل، وذلك على أساس قوائم مالية مناسبة ومستقلة  .1 يبة لال خاضع للض  يُحدد الدخل الخاضع للض 

ي الدولة. 
ة لأغراض إعداد التقارير المالية وفق المعايي  المحاسبية المقبولة ف 

ّ
 مُعد

ة، والذي تمّ تعديله، حسبما  .2 ي لهذه الفي  يبية هو الدخل المحاست 
ة الض  يبة ع  الفي  يكون الدخل الخاضع للض 

 : ي
 للآ  

ً
ي الأمر، وفقا

 يقتص 

 ( م  هذه المادة. 3أي مكاسب أو خسائر غي  محققة بموجب البند ) . أ

ي الفصل السابع م  هذا المرسوم بقانون.  .ب
 الدخل المُعق  المنصوص عليه ف 

ي الفصل الثام  م  هذا المرسوم بقانون.  . ج
 التسهيلات المنصوص عليها ف 

ي الفصل التاسع م  هذا المرسوم بقانون.  . د
 الخصومات المنصوص عليها ف 

ي الفصل العاشر م  هذا  . ه
ي تتمّ مع الأشخاص المُتصلة والأطراف المرتبطة والمنصوص عليها ف 

المعاملات الت 



 

 المرسوم بقانون. 

ي الفصل الحادي عشر م  هذا المرسوم بقانون.  . و
يبية المنصوص عليها ف   تسهيلات الخسائر الض 

ل المحددة بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً   . ز
َّ
أي حوافز أو تسهيلات خاصة لنشاط الأعمال المؤه

اح الوزير.   على اقي 

ي الاعتبار بأي شكل آخر لأغراض  . ح
يبة بموجب  أي دخل أو نفقات لم تؤخذ ف  احتساب الدخل الخاضع للض 

اح الوزير.  حدد بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 
ُ
 أحكام هذا المرسوم بقانون قد ت

 أي تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير.  . ط

يبة الذي يُعد قوائمه   .3 يبية المعنية، يجوز للخاضع للض  ة الض  يبة ع  الفي  لأغراض احتساب الدخل الخاضع للض 

ي الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما يتعلق بأي 
المالية على أساس الاستحقاق أن يختار الأخذ ف 

وط قد يُحددها الوزير:  ي وذلك مع مراعاة أي شر
 م  الآ  

للمعايي   . أ  
ً
القيمة وفقا بانخفاض  أو  العادلة  بالقيمة  للمحاسبة  ي تكون خاضعة 

الت  امات  كافة الأصول والالي  

 المحاسبية المعمول بها. 

ي   .ب
ي حي   يتم الأخذ ف 

يبية، ف  ة الض  ي نهاية الفي 
ي حساب رأس المال ف 

امات المحتفظ بها ف  كافة الأصول والالي  

ي حساب 
امات المحتفظ بها ف  الاعتبار أي مكاسب أو خسائر غي  محققة تنشأ فيما يتعلق بالأصول والالي  

يبية.  ة الض  ي نهاية تلك الفي 
 الإيرادات ف 

 ( م  هذه المادة: 3لغايات الفقرة )ب( م  البند ) .4

ي لا يُتاجر بها الشخص، أو الأصول المؤهلة   . أ
ي حساب رأس المال: الأصول الت 

يُقصد بالأصول المحتفظ بها ف 

أو   أو معدات  أو آلات  بها كممتلاات  المعمول  المحاسبية  للمعايي    
ً
تعامل وفقا ي 

الت  أو الأصول  للاستهلاك 

ها م  الأصول طويلة الأجل.  ممتلاات استثمارية أو أصول غي  مادية  أو غي 

ي لا تعتي  مؤهلة للخصم بموجب الفصل   .ب
امات الت  ي حساب رأس المال: الالي  

امات المحتفظ بها ف  يُقصد بالالي  

 للمعايي  المحاسبية المعمول بها. 
ً
عد طويلة الأجل وفقا

ُ
ي ت
امات الت   التاسع م  هذا المرسوم بقانون أو الالي  

ي  . ج
امات غي  تلك المحتفظ بها ف   

ي حساب الإيرادات: الأصول والالي 
امات المحتفظ بها ف  يُقصد بالأصول والالي  

 حساب رأس المال. 

ي سعر ضف العملات.  . د
 تشمل المكاسب أو الخسائر غي  المحققة المكاسب أو الخسائر غي  المحققة ف 

:  م  هذه المادة، ولغايات هذا المرسوم بقانون، (3) ( و 1البندي  ) استثناءً م  أحكام .5 ي
 للوزير تحديد أي م  الآ  

النقدي   . أ الأساس  باستخدام  المالية  القوائم  إعداد  شخص  لأي  بموجبها  يجوز  ي 
الت  وط  والشر الحالات 

 . ي  المحاست 

يبية.  .ب ة ض  يبة لفي   أي تعديلات على المعايي  المحاسبية ليتم تطبيقها لأغراض تحديد الدخل الخاضع للض 

ل.  . ج
َّ
يبة لنشاط أعمال مؤه  أساس مختلف لتحديد الدخل الخاضع للض 



 

ي البند ) .6
وط منصوص عليها ف  يبة أن يتقدم بطلب إلى  5مع مراعاة أي شر ( م  هذه المادة، يجوز للخاضع للض 

ي تم فيها 
يبية الت  ة الض  الهيئة لتغيي  ط يقة المحاسبة م  الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق م  بداية الفي 

يبية تقديم الطلب، أو ة ض   لاحقة.  م  بداية أي في 

بها، تسود أحكام هذا  .7 المعمول  المحاسبية  بقانون والمعايي   المرسوم  ي حالة وجود أي تعارض بي   أحكام هذا 
ف 

 المرسوم بقانون إلى هذا الحد الذي يزيل التعارض. 

 

ة  –( 21المادة )  تسهيلات الأعمال الصغبر

أنه لم يحقق أي دخل خاضع  .1  أن يختار أن تتم معاملته على 
ً
 مقيما

ً
الذي يكون شخصا يبة  يجوز للخاضع للض 

وط الآتية:  يبية، إذا انطبق عليه جميع الشر ة الض  يبة ع  الفي   للض 

ات السابقة الحد الذي يُحدده الوزير . أ يبية المعنيّة والفي  ة الض  يبة ع  الفي   .لم تتجاوز إيرادات الخاضع للض 

ي يُحددها الوزير.  .ب
وط الأخرى الت  يبة كافة الشر  استيفاء الخاضع للض 

ي حال تطبيق البند ) .2
يبة، لا تشي عليه الأحكام التالية م  هذا المرسوم 1ف  ( م  هذه المادة على الخاضع للض 

 بقانون: 

ي الفصل السابع م  هذا المرسوم بقانون.  . أ
 الدخل المُعق  المنصوص عليه ف 

ي الفصل الثام  م  هذا المرسوم بقانون.  .ب
 التسهيلات المنصوص عليها ف 

ي الفصل التاسع م  هذا المرسوم بقانون.  . ج
 الخصومات المنصوص عليها ف 

ي الفصل الحادي عشر م  هذا المرسوم بقانون.  . د
يبية المنصوص عليها ف   تسهيلات الخسارة الض 

 .م  هذا المرسوم بقانون (55المادة ) . ه

البند ) .3 وط  ام بشر ( م  هذه المادة، ويجوز لها طلب أي 1يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد م  الالي  

حددها الهيئة. 
ُ
ي ت
يبة خلال المدة الت   معلومات أو سجلات ذات صلة م  الخاضع للض 

 

 الدخل المُعفر  –  الفصل السابع

 الدخل المُعفر  –( 22المادة )

 : ي
يبة الدخل والنفقات المرتبطة بالآ   ي احتساب الدخل الخاضع للض 

 لا يدخل ف 

1.  
ً
 مقيما

ً
ها م  توزيعات الأرباح المحصلة م  شخص اعتباري والذي يكون شخصا  .أرباح الأسهم أو الحصص وغي 

ي  .2 ي شخص اعتباري أجنت 
ها م  توزيعات الأرباح المحصلة م  حصص المشاركة ف  أرباح الأسهم أو الحصص وغي 

ي المادة )
 .( م  هذا المرسوم بقانون23المنصوص عليها ف 

ي المادة ) ع  حصص المشاركة المنصوص عليهاج نات آخر  أي دخل .3
 .( م  هذا المرسوم بقانون23ف 



 

ي  .4
ط المنصوص عليه ف  ي الشر

( م  هذا المرسوم 24المادة ) الدخل الناتج ع  المنشأة الأجنبية الدائمة الذي يستوف 

 بقانون. 

وط   .5 ي الشر
ي حركة النقل الدولىي الذي يستوف 

الدخل الذي يحققه شخص غي  مقيم م  تشغيل الطائرات أو السف  ف 

ي المادة )
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 25المنصوص عليها ف 

 

 إعفاء المشاركة  –( 23المادة )

كات الدخل الذي يتمّ تحقيقه م  حصص المشاركة، وذلك مع مراعاة   .1 يبة الشر وط المنصوص ايُعق  م  ض  لشر

ي هذه المادة
 .عليها ف 

ك حصص ملكية .2
ّ
ي أسهم أو رأس مال شخص 5بنسبة ) يُقصد بحصص المشاركة، تمل

%( خمسة بالمائة أو أكير ف 

وط الآتية:  ي حال استيفاء جميع الشر
 اعتباري ويشار إليه لأغراض هذا الفصل بالمشاركة، ف 

ي الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل ع  ) . أ
يبة بحصص المشاركة أو إبداء الرغبة ف  (  12احتفاظ الخاضع للض 

 .
ً
ي عشر شهرا

 اثت 

يعات  .ب كات، مفروضة بموجب تشر يبة الشر يبة أخرى مماثلة لض  كات أو أي ض  يبة الشر خضوع المشاركة لض 

ي يقيم فيه الشخص الاعتباري، بنسبة لا تقل ع  تلك المنصوص عليها ي الفقرة   دولة أخرى أو إقليم أجنت 
ف 

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 3( م  المادة )1)ب( م  البند ) 

ل  أن تؤ  . ج
ِّ
يبة للحصول على نسبة لا تقل ع  )ه ي المشاركة الخاضع للض 

%( خمسة بالمائة 5الحصة المملوكة ف 

%( خمسة بالمائة م  عائدات التصفية نتيجة لانتهاء  5م  الأرباح المتاحة للتوزي    ع، وعلى نسبة لا تقل ع  )

 المشاركة. 

ة للمشاركة أكير م  ) . د ة أو غي  المباشر ي المائة م  حصص الملكية 50ألا تشكل الأصول المباشر
%( خمسي   ف 

الخاضع  تملك  إذا  المادة،  هذه  بموجب  كات  الشر يبة  م  ض  للإعفاء  لتؤهل  تك   لم  ي 
الت  المستحقات  أو 

حدد بموجب ال
ُ
وط قد ت ، وذلك مع مراعاة أي شر يبة تلك الأصول بشكل مباشر  .فقرة )ه( م  هذا البند للض 

وط أخرى قد يُحددها الوزير.  . ه  أي شر

ي الفقرة )ب( م  البند ) .3
ط المنصوص عليه ف  عد المشاركة مستوفية للشر

ُ
ي حال استيفاء جميع 2ت

( م  هذه المادة ف 

وط الآتية:   الشر

ي   . أ
إذا كان الهدف والنشاط الأساشي للمشاركة هو امتلاك والاستحواذ على الأسهم أو الحصص المتكافئة والت 

ي 
وط المنصوص عليها ف  ي الشر

 ( م  هذه المادة. 2البند ) تستوف 

يبية ذات الصلة بشكل أساشي م  حصص  .ب ات الض  يبية أو الفي  ة الض  إذا تحقق دخل المشاركة خلال الفي 

 المشاركة. 



 

ي   .4
ط المنصوص عليه ف  ي شخص مُعق  مستوفية للشر

ي المنطقة الحرة أو ف 
ي شخص مؤهل قائم ف 

عد المشاركة ف 
ُ
ت

وط قد يُحددها الوزير. 2الفقرة )ب( م  البند )  ( م  هذه المادة، وذلك مع مراعاة أي شر

ي البند ) .5
وط المنصوص عليها ف  ي حال الاستمرار باستيفاء الشر

ي الاعتبار عند تحديد  2ف 
( م  هذه المادة، لا يؤخذ ف 

 : ي
يبة، الدخل الآ    الدخل الخاضع للض 

ها م  توزيعات الأرباح المحصلة م  المشاركة الأجنبية على ألا تكون المشاركة  . أ أرباح الأسهم أو الحصص وغي 

 بموجب الفقرة )ب( م  البند )
ً
 مقيما

ً
 .( م  هذا المرسوم بقانون11( م  المادة )3شخصا

المكاسب أو الخسائر الناشئة ع  نقل حصص المشاركة أو بيعها أو التضف فيها أو أي جزء منها بعد انقضاء  .ب

ي الفقرة )أ( م  البند )
 م  هذه المادة.  (9)( أو البند 2المدة المنصوص عليها ف 

 المكاسب أو الخسائر ع  سعر ضف العملات المرتبطة بحصص المشاركة.  . ج

 مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بحصص المشاركة.  . د

يبة م  حصص المشاركة  .6 ي هذه المادة على الدخل الذي يحققه الخاضع للض 
لا يشي الإعفاء المنصوص عليه ف 

 :  بقدر ما يلىي

إلى  . أ المقدمة  التوزيعات  ها م   الحصص وغي  أو  الأسهم  تطالب بخصم لأرباح  أن  المشاركة  بإمكان  إذا كان 

يبية السارية.  يعات الض  يبة بموجب التشر  الخاضع للض 

يبة خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم الخاصة بحصص المشاركة، وذلك قبل   .ب إذا تكبد الخاضع للض 

ي البند )
وط المنصوص عليها ف   ( م  هذه المادة. 2تاري    خ استيفاء حصص المشاركة للشر

كات بموجب هذا المرسوم بقانون،  . ج يبة الشر يبة، أو الطرف المرتبط به الذي يخضع لض  إذا تكبد الخاضع للض 

ي تتعلق بقروض مستحقة م  تلك المشاركة. 
 خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم الت 

ي الفقرة )ج( م  البند ) .7
يبية لاحقة، 6إذا انعكست خسارة انخفاض القيمة المشار إليها ف  ة ض  ي في 

( م  هذه المادة ف 

يبية بقدر مبلغ الدخل  ة الض  الفي  ي تلك 
كات ف  يبة الشر يبة م  ض  يُعق  الدخل المرتبط بها العائد للخاضع للض 

عق  بموجب الفق
ُ
ي لم ت

 ( م  هذه المادة. 6رة )ج( م  البند )الناجم ع  حصص المشاركة الت 

ي هذه المادة على الخسائر المتكبدة عند تصفية المشاركة.  .8
 لا يشي الإعفاء المنصوص عليه ف 

9. ( لمدة  المادة  ي هذه 
المنصوص عليه ف  الإعفاء  المشاركة مقابل نقل 2لا يشي  تمّ الاستحواذ على  إذا   ، ( سنتي  

ي البند )
وط المنصوص عليها ف  ي لم تستوفِ الشر

( م  هذه المادة أو النقل الذي تم إعفاؤه 2حصص الملكية الت 

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 27( أو )26بموجب المادة )

يبة بنسبة ) .10 ي المشاركة لمدة متواصلة 5إذا لم يحتفظ الخاضع للض 
%( خمسة بالمائة أو أكير م  حصص الملكية ف 

ي احتساب 12لا تقل ع  )
 بموجب هذه المادة، ف 

ً
، يتمّ إدراج أي دخل لم يؤخذ بالاعتبار مسبقا

ً
ي عشر شهرا

( اثت 

ي تنخفض ف
يبية الت  ة الض  يبة خلال الفي  ي المشاركة دون نسبة الدخل الخاضع للض 

يها نسبة حصص الملكية ف 

 %( خمسة بالمائة. 5)



 

ي أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري مستوفية للحد الأد   م  متطلبات  .11
للوزير أن يقرر أن حصص الملكية ف 

ي البند )
( م  هذه المادة، إذا تجاوزت تكلفة الاستحواذ على تلك الحصص الملكية 2الملكية المنصوص عليها ف 

 .الحد المقرر م  قبل الوزير

 

 إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية  –( 24المادة )

ي الاعتبار، الدخل والنفقات المرتبطة به لمنشآته الأجنبية الدائمة  .1
يجوز للشخص المقيم أن يختار عدم الأخذ ف 

يبة  .عند تحديد دخله الخاضع للض 

ي حال تطبيق البند ) .2
يبة أو  يجب على الشخص المقيم ( م  هذه المادة، 1ف  لأغراض تحديد الدخل الخاضع للض 

 : ي
ي الاعتبار جميع ما يأ  

يبية، عدم الأخذ ف  ة الض  كات المستحقة الدفع ع  الفي  يبة الشر  ض 

ي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة  . أ
ي أي م  منشآته الأجنبية الدائمة الت 

الخسائر ف 

 بموجب هذا المرسوم بقانون. 
ً
 مقيما

ً
 شخصا

المنشآت   .ب ي يتم حسابها كما لو كانت 
الت  الدائمة،  ي أي م  منشآته الأجنبية 

المرتبطة به ف  الدخل والنفقات 

 بموجب هذا المرسوم بقانون. 
ً
 مقيما

ً
 الدائمة الأجنبية المعنيّة شخصا

يبة الأجنبية متاح بموجب المادة ) . ج ( م  هذا المرسوم بقانون إذا لم يتم الاختيار بموجب  47أي رصيد للض 

 ( م  هذه المادة.  1البند )

يبة  .3 للض  للخاضع  الأجنبية  الدائمة  للمنشآت  العائدة  به  المرتبطة  والنفقات  بالدخل  يقصد  المادة،  لغايات هذه 

ي أي دول أخرى أو أقاليم أجنبية ذات الصلة. 
يبية، إجمالىي الدخل والنفقات المرتبطة به ف 

ة الض   خلال الفي 

الدائمة والنفقات المرتبطة به، تتم معاملة الشخص المقيم وكل منشأة   .4 لأغراض تحديد دخل المنشأة الأجنبية 

 .  أجنبية دائمة مملوكة له كأشخاص منفصلي   ومستقلي  

امات بي   الشخص المقيم ومنشأته الأجنبية الدائمة، 4لغايات البند ) .5  
( م  هذه المادة، يعامل نقل الأصول أو الالي 

يبة لذلك الشخص المقيم.  ي تاري    خ النقل لأغراض تحديد الدخل الخاضع للض 
 بأنه قد تم بالقيمة السوقية ف 

( م  هذه المادة على كافة المنشآت الأجنبية الدائمة المملوكة للشخص المقيم 1يُطبق الإعفاء بموجب البند ) .6

ي البند )
ط المنصوص عليه ف  ي الشر

ي تستوف 
 ( م  هذه المادة. 7الت 

يبة 1يشي الإعفاء بموجب البند ) .7 ي تكون خاضعة لض 
 على المنشأة الأجنبية الدائمة الت 

ً
( م  هذه المادة حضا

، بنسبة لا   ي
ي المعت  يعات السارية للدولة الأخرى أو الإقليم الأجنت 

يبة أخرى مماثلة بموجب التشر كات أو أي ض  الشر

ي الفقرة )ب( م  البند )
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 3( م  المادة )1تقل ع  تلك المنصوص عليها ف 

 

ي حركة –( 25المادة )
ر
 النقل الدولي  الشخص غبر المقيم الذي يشغل الطائرات أو السفن ف

ي حركة النقل 
كات الدخل المحقق م  قبل الشخص غي  المقيم ع  تشغيل الطائرات أو السف  ف  يبة الشر لا يخضع لض 



 

وط الآتية:  ي حال استيفاء جميع الشر
، وذلك ف   الدولىي

 م  الأعمال الآتية:  .1
ً
 أن يزاول الشخص غي  المقيم أيا

يد أو للطرود أو للبضائع أو للسلع ع  ط يق الجو أو البحر.  . أ  النقل الدولىي للركاب أو للماشية أو للي 

ي حركة النقل الدولية.  .ب
 تأجي  الطائرات أو السف  المستخدمة ف 

ي حركة النقل الدولية.  . ج
 تأجي  المعدات الأساسية لإبحار السف  أو تحليق الطائرات، المستخدمة ف 

ي البند ) .2
( م  هذه المادة، أو يكون غي  خاضع 1أن يُعق  الشخص المقيم الذي يزاول أي م  الأنشطة المذكورة ف 

ي الذي يقيم فيها  ي الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنت 
يعات السارية ف  كات، بموجب التشر يبة الشر يبة مماثلة لض  لض 

 الشخص غي  المقيم. 

 

 التسهيلات  – الفصل الثامن

 النقل داخل المجموعة المؤهلة –( 26المادة )

يبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر ناجمة ع  نقل واحد أو  .1 عند تحديد الدخل الخاضع للض 

ي المجموعة المؤهلة ذاتها
يبة أعضاء ف  ي تتمّ بي   شخصي   خاضِعَي   للض 

امات الت   .أكير م  الأصول أو الالي  

وط الآتية:  .2 ي حال استيفاء جميع الشر
ي المجموعة المؤهلة ذاتها ف 

يبة كأعضاء ف   يعامل شخصي   خاضِعَي   للض 

لديهما منشأة  . أ اعتباريي     غي  مقيمي   
ً
أو أشخاصا  ، اعتباريي    مقيمي   

ً
يبة أشخاصا الخاضِعَي   للض  أن يكون 

ي الدولة. 
 دائمة ف 

، نسبة ) .ب يبة، بشكل مباشر أو غي  مباشر %( خمسة وسبعي   بالمائة على 75أن يملك أي م  الخاضِعَي   للض 

يبة، أو أن يملك شخص ثالث، ي الشخص الآخر الخاضع للض 
بشكل مباشر أو  الأقل م  حصص الملكية ف 

( نسبة   ، مباشر الخاضِعَي   75غي   م   ل  
ُ
ي ك
ف  الملكية  م  حصص  الأقل  على  بالمائة  وسبعي    خمسة   )%

يبة.   للض 

 مُعق   . ج
ً
 .ألا يكون أي منهما شخصا

ي المنطقة الحرة.  . د
 ف 
ً
 قائما

ً
 مؤهلا

ً
 ألا يكون أي منهما شخصا

ي ذات التاري    خ.  . ه
 أن تنتهي السنة المالية لال منهما ف 

 أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايي  المحاسبية.  . و

البند ) .3 يبة تطبيق أحكام  الخاضع للض  إذا اختار  بقانون،  المرسوم  المادة، يجب مراعاة 1لغايات هذا  ( م  هذه 

 : ي
 جميع ما يأ  

ي تاري    خ النقل بحيث لا تنشأ أي  . أ
ية الصافية ف   لقيمتها الدفي 

ً
امات بأنها قد نقلت وفقا تعامل الأصول أو الالي  

 مكاسب أو خسائر. 

ية الصافية لها.  .ب امات مساوية للقيمة الدفي   تكون قيمة المقابل المدفوع أو المستلم لنقل الأصول أو الالي  



 

طبق أحكام البند ) .4
ُ
 م  الحالات الآتية: 2( م  هذه المادة، إذا حدثت خلال )1لا ت

ً
 ( سنتي   م  تاري    خ النقل، أيا

امات خارج المجموعة المؤهلة.  . أ  إذا كان هناك نقل لاحق للأصول أو الالي  

ي المجموعة المؤهلة ذاتها.  .ب
يبة أعضاء ف   إذا لم يَعُد الخاضعي   للض 

ي حال تطبيق البند ) .5
ي تاري    خ النقل، 4ف 

امات قد تمّ بالقيمة السوقية ف  ( م  هذه المادة، يُعتي  نقل الأصول أو الالي  

يبية المعنية.  وذلك لأغراض تحديد دخل الخاضعي    ة الض  يبة ع  الفي   للض 

 

 تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال  –( 27المادة )

ي أي م  الحالات الآتية:  .1
يبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر ف   عند تحديد الدخل الخاضع للض 

يبة أو سيصبح   . أ يبة بنقل كامل أعماله أو أي جزء مستقل منها إلى شخص آخر خاضع للض  إذا قام الخاضع للض 

يبة المنقولة إليه الأعمال.  يبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو حصص ملكية للخاضع للض   للض 
ً
 خاضعا

  .ب
ً
يبة أو سيصبح خاضعا يبة واحد أو أكير بنقل كامل أعمالهم إلى شخص آخر خاضع للض  إذا قام خاضع للض 

ها م  حصص يبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو غي  يبة المنقولة إليه تلك   للض  الملكية للخاضع للض 

يبة الذي  قاموا بنقل أعمالهم موجودون بسبب النقل.  يبة أو الخاضعي   للض   الأعمال ولم يعد الخاضع للض 

طبق .2
ُ
وط الآتية: 1أحكام البند ) ت ي حال استيفاء جميع الشر

 ( م  هذه المادة ف 

وط المفروضة بموجبها . أ  للشر
ً
ي الدولة، ومستوفيا

يعات السارية ف   للتشر
ً
 .أن يتمّ النقل وفقا

ي الدولة  .ب
 غي  مقيمي   لديهم منشأة دائمة ف 

ً
، أو أشخاصا  مقيمي  

ً
يبة أشخاصا  .أن يكون الخاضعي   للض 

.  . ج  منهم شخص مُعق 
ً
 ألا يكون أيا

ي المنطقة الحرة . د
 ف 
ً
 قائما

ً
 مؤهلا

ً
 منهم شخصا

ً
 .ألا يكون أيا

ي ذات التاري    خ . ه
 .أن تنتهي السنة المالية لال منهم ف 

 .أن يقوم كل منهم بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايي  المحاسبية . و

 للبند ) . ز
ً
( م  هذه المادة قد تم لأغراض تجارية حقيقية أو لأغراض أخرى غي  مالية  1أن يكون النقل وفقا

 تعكس الواقع الاقتصادي. 

يبة تطبيق البند ) .3 ( م  هذه المادة يجب مراعاة جميع ما 1لغايات هذا المرسوم بقانون إذا اختار الخاضع للض 

 : ي
 يأ  

ي تاري    خ النقل، دون أي مكاسب أو   . أ
ية الصافية ف   لقيمتها الدفي 

ً
امات بأنها نقلت وفقا تعامل الأصول والالي  

 خسائر. 

ي الفقرة )أ( م  البند ) .ب
( م  هذه المادة،  1لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية المشار إليها ف 

 منها قيمة أي مقابل تمّ تحصيله. 
ً
امات المنقولة مخصوما ية للأصول والالي   ي القيمة الدفي 

 صاف 

ي تمّ تحصيلها بموجب الفقرة )ب( م  البند ) . ج
( م  1لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية الت 



 

 منها قيمة أي مقابل تمّ تحصيله. 
ً
ية للأسهم أو الحصص المتنازل عنها، مخصوما  هذه المادة، القيمة الدفي 

ة   . د امات قبل الفي  يبة الناقل للأصول والالي   يبية غي  مستخدمة تكبدها الخاضع للض  يجوز اعتبار أي خسائر ض 

ي تمّ فيها النقل بموجب البند )
يبية الت  يبية مُرحّلة لصالح الخاضع 1الض  ( م  هذه المادة، بأنها خسائر ض 

امات، وذلك مع مراعاة  يبة المنقولة إليه الأصول والالي   ي يُحددها الوزير. للض 
وط الت   الشر

البند ) .4 ي 
المنصوص عليها ف  النقل  ي سياق أحكام 

الحال، ف  المادة، حسب مقتص   طبق أحكام هذه 
ُ
( م  هذه  1ت

ي أي م  الحالات الآتية: 
 المادة ف 

يبة الذي قام بالنقل.  . أ  إذا تم استلام الأسهم أو حصص الملكية م  قبل شخص آخر غي  الخاضع للض 

يبة المنقول إليه .ب  .إذا تم إصدار أو منح الأسهم أو حصص الملكية م  قبل شخص آخر غي  الخاضع للض 

ك  . ج ي ائتلاف مشي 
 ف 
ً
يكا يبة الذي يكون شر إذا لم يتم استلام الأسهم أو حصص الملكية م  قبل الخاضع للض 

 لأحكام البند )
ً
يبة وفقا  ( م  هذا المرسوم بقانون. 16( م  المادة )9يُعامل كخاضع للض 

طبق الفقرة )د( م  البند ) .5
ُ
يبة بنقل جزء مستقل م  أعماله، ت ي حال قام الخاضع للض 

  3ف 
ً
( م  هذه المادة حضا

ي يمك  تخصيصها بشكل معقول لصالح ذلك الجزء المستقل المنقول 
يبية غي  المستخدمة الت  على الخسائر الض 

 م  الأعمال. 

طبق أحكام البند ) .6
ُ
ي خلال )1لا ت

 :( سنتي   م  تاري    خ النقل2( م  هذه المادة، إذا حدث أي م  الآ  

يبة الناقل أو المنقول إليه، أو نقلها أو التضف فيها  إذا تمّ بيع أسهم أو حصص ملكية أخرى . أ ي الخاضع للض 
ف 

 
ً
، إلى شخص آخر ليس عضوا

ً
 أو جزئيا

ً
إليها الخاضع   بأي شكل كان، كليا ي ينتمي 

الت  المؤهلة  ي المجموعة 
ف 

 . ي
يبة المعت   للض 

ي الأعمال المنقولة أو أي جزء مستقل منها بموجب البند ) .ب
ي حال إجراء أي نقل أو تضف لاحق ف 

( م  هذه  1ف 

 .المادة

ي حال تطبيق البند ) .7
( م  هذه المادة، يُعامل نقل الأعمال أو أي جزء مستقل منها، بأنه قد تمّ بالقيمة السوقية 6ف 

ي تاري    خ النقل. 
 ف 

 

 الخصومات –التاسع الفصل 

 النفقات القابلة للخصم  –( 28المادة )

ي يتمّ تكبدها بشكل كلىي وحضي لأغراض أعمال الخاضع  .1
مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تكون النفقات الت 

ي طبيعتها،
ي لا تكون نفقات رأسمالية ف 

يبة، والت  ي تم فيها تكبد النفقات.  للض 
يبية الت  ة الض  ي الفي 

 قابلة للخصم ف 

2.  : ي
يبية، لا يجوز خصم الآ   ة الض  يبة ع  الفي   لأغراض احتساب الدخل الخاضع للض 

يبة.  . أ ي لم يتمّ تكبدها لأغراض أعمال الخاضع للض 
 النفقات الت 

ي تمّ تكبدها لتحقيق الدخل المُعق   .ب
 .النفقات الت 



 

يبة أو لم تنشأ عنها.  . ج ي لا ترتبط بأعمال الخاضع للض 
 الخسائر الت 

اح الوزير.  . د  أي نفقات أخرى قد يتم تحديدها بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 

3.  : ي
 إذا تم تكبد النفقات لأكير م  غرض، يجوز خصم ما يأ  

أي جزء أو نسبة قابلة للتحديد م  تلك النفقات إذا تمّ تكبدها بشكل كلىي وحضي م  أجل تحقيق الدخل   . أ

يبة.   الخاضع للض 

لتحقيق الدخل الخاضع  أي نسبة ملائمة م  أي جزء أو نسبة م  النفقات غي  القابلة للتحديد والمتكبدة .ب

ي الاعتبار الحقائق والظروف المحيطة بأعمال 
 لأسس عادلة ومعقولة بعد الأخذ ف 

ً
حدد وفقا

ُ
ي ت
يبة والت  للض 

يبة.   الخاضع للض 

 

 نفقات الفائدة –( 29المادة )

( م  هذا المرسوم بقانون، تكون نفقات الفائدة قابلة للخصم 28( م  المادة )2الفقرة )ب( م  البند ) استثناءً م  أحكام

( المادة  الأخرى م   الأحكام  مراعاة  فيها، مع  تكبدها  تمّ  ي 
الت  يبية  الض  ة  الفي  ي 

)28ف  والمادتي    م  هذا   ( 31( و)30( 

 .المرسوم بقانون

 

 القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة  –( 30المادة )

يبة قابلة للخصم بنسبة لا تزيد ع  ) .1 %( ثلاثي   بالمائة م  أرباحه 30تكون نفقات الفائدة الصافية للخاضع للض 

يبية المعنية مع استبعاد أي  ة الض  يبة والاستهلاك والإطفاء العائد ع  الفي  المحاسبية قبل خصم الفائدة والض 

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 22دخل مُعق  بموجب المادة )

ة   .2 يبية، هو مبلغ نفقات الفائدة المتكبّدة خلال الفي  ة ض  ي في 
يبة ف  يكون مبلغ نفقات الفائدة الصافية للخاضع للض 

يبية بالإضافة إلى مبالغ نفقات فائدة صافية مرحّلة بموجب البند ) ( م  هذه المادة، الذي يتجاوز دخل 4الض 

ة الض   يبة المحقق خلال ذات الفي   يبية. الفائدة الخاضع للض 

ي البند ) .3
يبة 1لا يطبق القيد المنصوص عليه ف  ( م  هذه المادة، إذا لم تتجاوز نفقات الفائدة الصافية للخاضع للض 

يبية المعنية المبلغ الذي يُحدده الوزير ة الض   .ع  الفي 

ي 1يجوز ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية غي  المسموح بخصمه بموجب البند ) .4
( م  هذه المادة، وخصمه ف 

يبية العشر اللاحقة، حسب ترتيب تكبده مع مراعاة البندي  ) ات الض   ( م  هذه المادة. 2( و )1الفي 

المرسوم بقانون م  احتساب  .5 الفائدة غي  المسموح بخصمها بموجب أي أحكام أخرى م  هذا  ستثت  نفقات 
ُ
ت

 ( م  هذه المادة. 2نفقات الفائدة الصافية بموجب البند )

طبق أحكام البنود م  ) .6
ُ
 ( م  هذه المادة على الأشخاص الآتية: 5( إلى )1لا ت

 المصارف.  . أ



 

.  .ب  مقدمي خدمات التأمي  

ي الدولة.  . ج
 الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال ف 

 أي شخص آخر قد يُحدده الوزير.  . د

يبة الذي يرتبط بشخص 2( و )1للوزير إصدار قرار لتحديد آلية تطبيق البندي  )  .7 ( م  هذه المادة على الخاضع للض 

ام عليهم بموجب المعايي  الدولية المحاسبية المنطبقة أن   
أو التحكم ويوجد الي  آخر أو أكير م  خلال الملكية 

 تكون القوائم المالية موحدة. 

 

 القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة –( 31المادة )

، م  طرف  .1 لا يجوز خصم أي نفقات فائدة تمّ تكبدها ع  قروض تمّ الحصول عليها، بشكل مباشر أو غي  مباشر

 مرتبط فيما يتعلق بأي م  المعاملات الآتية: 

ي تسدد إلى الطرف المرتبط.  . أ
 أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات أرباح الت 

ائه أو إنقاصه أو إعادته.  .ب داد رأس المال م  قبل الطرف المرتبط أو إعادة شر  اسي 

ي رأس مال الطرف المرتبط.  . ج
 مساهمة ف 

 بعد الاستحواذ.  . د
ً
 مرتبطا

ً
ي شخص يكون أو يصبح طرفا

 الاستحواذ على حصص الملكية ف 

طبق أحكام البند ) .2
ُ
يبة إثبات أن الغرض الأساشي م  الحصول 1لا ت ( م  هذه المادة إذا كان بإمكان الخاضع للض 

ي البند )
يبة 1على القرض أو إجراء المعاملات المشار إليها ف  ة ترتبط بض  ( م  هذه المادة لم يك  لتحقيق أي مي  

كات.   الشر

يبة 2لغايات البند ) .3  لض 
ً
كات إذا كان الطرف المرتبط خاضعا يبة الشر ة ترتبط بض  ( م  هذه المادة، لا تنشأ أي مي  

فرض على الفائدة نسبة لا 
ُ
ي ت ي دولة أخرى أو إقليم أجنت 

يعات سارية ف  يبة مماثلة بموجب تشر كات أو لأي ض  الشر

ي الفقرة )ب( م  البند )
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 3( م  المادة )1تقل ع  تلك المنصوص عليها ف 

 

فيه  –( 32المادة )  نفقات الب 

يبة خصم )28مع مراعاة أحكام المادة ) .1 %( خمسي   بالمائة م   50( م  هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للض 

يبية.  ة الض   أي نفقات ترفيه أو تسلية أو استجمام تمّ تكبدها خلال الفي 

يبة 1يطبق حكم البند ) .2 ( م  هذه المادة على أي نفقات تمّ تكبدها لأغراض استقبال وترفيه عملاء الخاضع للض 

 م  النفقات المتعلقة بأي مما 
ً
كاء الأعمال، ويشمل ذلك دون الحض أيا هم م  شر أو المساهمي   أو الموردي  أو غي 

ي 
 :يأ  

 الوجبات.  . أ

 الإقامة.  .ب



 

 النقل.  . ج

 رسوم الدخول.  . د

فيه أو التسلية أو الاستجمام.  . ه  المرافق والمعدات المستخدمة المتعلقة بذلك الي 

 أي نفقات أخرى يُحددها الوزير.  . و

 

 النفقات غبر القابلة للخصم –( 33المادة )

 : ي
 مما يأ  

ً
 لا يجوز خصم أيا

قدم إلى جهة ليست جهة نفع عام مؤهلة.  .1
ُ
ي ت
عات أو المنح أو الهدايا الت   التي 

ار أو الإخلال بالعقود. و  الغرامات .2  العقوبات المالية فيما عدا المبالغ المحكوم بها كتعويض ع  الأض 

وعة.  .3  الرشوة أو أي دفعات غي  مشر

يبة أو الحصص أرباح الأسهم .4 دفع لمالك الخاضع للض 
ُ
 .أو توزيعات الأرباح أو منافع ذات طبيعة مماثلة ت

يبة بموجب الفقرة )ج( م  البند ) .5  للض 
ً
( م  3المبالغ المسحوبة م  الأعمال م  قبل شخص طبيعي يكون خاضعا

ك. 11المادة ) ي ائتلاف مشي 
 ف 
ً
يكا  ( م  هذا المرسوم بقانون أو شر

يبة بموجب هذا المرسوم بقانون.  .6 كات المفروضة على الخاضع للض  يبة الشر  ض 

داد بموجب المرسوم بقانون  .7 يبة القابلة للاسي  ي يتكبدها الخاضع للض 
يبة القيمة المضافة على المدخلات الت  ض 

 .المشار إليه أو ما يحل محله 2017( لسنة 8رقم )

يبة خارج الدولة.  .8 ي يتم فرضها على الخاضع للض 
يبة على الدخل الت   الض 

اح الوزير.  .9 حدد بقرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 
ُ
 أي نفقات أخرى ت

 

ر  – الفصل العاشر  ر الأطراف المرتبطة والأشخاص المُتصلير  المعاملات بير

 مبدأ السعر المحايد  –( 34المادة )

تيبات بي   الأطراف المرتبطة معيار السعر  .1
ي المعاملات والي 

يبة، يجب أن تستوف  عند تحديد الدخل الخاضع للض 

ي البنود )
حدد بقرار يصدر م 5( و)4( و) 3( و)2المحايد المنصوص عليه ف 

ُ
وط قد ت  ( م  هذه المادة وأي شر

 الهيئة. 

تيبات بي   الأطراف المرتبطة مستوفية لمعيار السعر المحايد إذا كانت نتائج تلك المعاملات  .2
تعتي  المعاملات أو الي 

ي إطار معاملات أو 
 مرتبطة ف 

ً
ي قد تتحقق إذا كانت بي   أشخاص ليسوا أطرافا

النتائج الت  تيبات تتوافق مع  أو الي 

ي ظروف مماثلة. 
 ترتيبات مماثلة وف 

تيبات بي   الأطراف المرتبطة م  خلال تطبيق ط يقة أو أكير م    .3
حدد نتيجة السعر المحايد للمعاملات أو الي 

ُ
ت

 طرق التسعي  التحويلىي الآتية: 



 

 ط يقة السعر المستقل المقارن.  . أ

 ط يقة سعر إعادة البيع.  .ب

 إليها هامش رب  ح.  . ج
ً
 ط يقة التكلفة الإجمالية مضافا

ي هامش رب  ح المعاملة.  . د
 ط يقة صاف 

 ط يقة تقسيم أرباح المعاملة.  . ه

يبة استخدام أي ط يقة أخرى للتسعي  التحويلىي غي  الطرق المنصوص عليها .4
ي البند ) للخاضع للض 

( م  هذه 3ف 

معقول  بشكل  أعلاه  المذكورة  الطرق  م   أي  تطبيق  يمك   لا  أنه  إثبات  يبة  للض  الخاضع  بإمكان  إذا كان  المادة 

ط  الشر ي 
تستوف  استخدامها  تم  التحويلىي  للتسعي   أخرى  أي ط يقة  وأن  للمعاملة،  المحايد  السعر  نتائج  لتحديد 

ي البند ) المنصوص عليه
 ( م  هذه المادة. 2ف 

 م  طرق التسعي  التحويلىي المنصوص عليها .5
ي البندي  ) يجب اختيار وتطبيق ط يقة أو أكير

( م  هذه 4( أو )3ف 

 المادة مع مراعاة الط يقة الأكير موثوقية، مع الأخذ بالاعتبار العوامل الآتية: 

تيبات.  . أ وط التعاقدية للمعاملات أو الي   الشر

تيبات.  .ب  خصائص المعاملات أو الي 

تيبات.  . ج ي تمت فيها المعاملات أو الي 
 الظروف الاقتصادية الت 

ي  . د
ف  تدخل  ي 

الت  المرتبطة  الأطراف  قِبل  م   المتوقعة  والمخاطر  المستخدمة  والأصول  المنفذة  المهام 

تيبات.   المعاملات أو الي 

تيبات.  . ه ي المعاملات أو الي 
ي تدخل ف 

اتيجيات الأعمال المستخدمة م  قِبل الأطراف المرتبطة الت   اسي 

يبة  .6 ي مدى استيفاء الدخل والنفقات الناجمة ع  معاملات أو ترتيبات الخاضع للض 
يجب أن يستند تدقيق الهيئة ف 

 
ً
يبة وفقا للبند  ذات الصلة بمعيار السعر المحايد إلى ط يقة التسعي  التحويلىي المستخدمة م  قِبل الخاضع للض 

ي البند 4( أو )3)
يطة أن تكون ط يقة التسعي  التحويلىي مناسبة مع مراعاة العوامل المذكورة ف 

( م  هذه المادة شر

 ( م  هذه المادة. 5)

ي يتم اختيارها بموجب البند ) .7
 م  طرق التسعي  التحويلىي الت 

( م  هذه 4( أو )3قد يؤدي تطبيق ط يقة أو أكير

عد مقبولة لتأسيس نتائج السعر المحايد للمعاملات 
ُ
ات مالية للسعر المحايد ت المادة إلى مجموعة م  نتائج أو مؤشر

تيبات بي   الأطراف المرتبطة، وذلك مع مراعاة 
حدد بقرار تصدره الهيئة. أو الي 

ُ
وط ت  أي شر

تيبات بي   الأطراف المرتبطة ضم  نطاق السعر المحايد، على الهيئة تعديل  .8
إذا لم تقع نتيجة المعاملات أو الي 

يبة تيبات بأفضل  الدخل الخاضع للض  ي تعكس حقائق وظروف المعاملات أو الي 
لتحقيق نتيجة السعر المحايد الت 

 .صورة

9. ( البند  بموجب  يبة  للض  الخاضع  الدخل  بتعديل  الهيئة  قيام  على 8عند  تستند  أن  فعليها  المادة،  هذه  م    )

يبة.  ي يمك  أو سيتم إتاحتها للخاضع للض 
 المعلومات الت 



 

يبة لمعاملة أو ترتيب لاستيفاء معيار السعر  .10 يبة بتعديل الدخل الخاضع للض  ي حال قيام الهيئة أو الخاضع للض 
ف 

ي المعاملة  
 ف 
ً
يبة للطرف المرتبط الذي يكون طرفا المحايد، على الهيئة إجراء تعديل مقابل على الدخل الخاضع للض 

 . ي
تيب المعت   أو الي 

يبة لاستيفاء معيار  .11 ي حال قيام جهة أجنبية مختصة بإجراء تعديل على معاملة أو ترتيب يتعلق بالخاضع للض 
ف 

يبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإجراء تعديل مقابل على دخله الخاضع  السعر المحايد، يجوز لذلك الخاضع للض 

يبة.   للض 

 

 الأطراف المرتبطة وضوابط التحكم  –( 35المادة )

1.  : ي
 لغايات هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالأطراف المرتبطة أي م  الآ  

ي أو الوصاية . أ
 ت بطهما صلة قر   بالنسب أو المصاهرة حت  الدرجة الرابعة أو بالتبت 

 .شخصان طبيعيان أو أكير

ي أي م  الحالات الآتية:  .ب
 شخص طبيعي وشخص اعتباري ف 

الشخص  (1 ي 
ف  كاء  شر أو  مساهمون  به  مرتبطة  أطراف  أو  به  مرتبط  طرف  أو  الطبيعي  الشخص  إذا كان 

 أو مع الأطراف
ً
،   الاعتباري، مت  امتلك الشخص الطبيعي منفردا المرتبطة به، بشكل مباشر أو غي  مباشر

ي الشخص الاعتباري. 50نسبة )
 %( خمسي   بالمائة أو أكير م  حصص الملكية ف 

، يتحكم بالشخص  (2  أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غي  مباشر
ً
إذا كان الشخص الطبيعي منفردا

 الاعتباري. 

ي أي م  الحالات الآتية:  . ج
 شخصان اعتباريان أو أكير ف 

 أو مع (1
ً
، يتملك نسبة  إذا كان الشخص الاعتباري منفردا الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غي  مباشر

ي الشخص الاعتباري الآخر. 50)
 %( خمسي   بالمائة أو أكير م  حصص الملكية ف 

يتحكم  (2  ، مباشر غي   أو  مباشر  بشكل  به،  المرتبطة  الأطراف  مع  أو  منفردا  الاعتباري  الشخص  إذا كان 

 بالشخص الاعتباري الآخر. 

، يتملك نسبة ) (3  أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غي  مباشر
ً
%( 50إذا كان أي شخص منفردا

، أو تحكم فيهم.  ي كل م  الشخصي   الاعتباريي   أو أكير
 خمسي   بالمائة أو أكير م  حصص ملكية ف 

 الشخص ومنشآته الدائمة أو منشأته الأجنبية الدائمة.  . د

ك.  . ه ي نفس الائتلاف المشي 
كاء ف   شخصان أو أكير شر

ئ عهدة أو مؤسسة أو مستفيد منهما، والأطراف المرتبطة به.  . و  الشخص الذي يكون أمي   أو مؤسس أو منسر

لغايات هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالتحكم قدرة أي شخص للتأثي  على شخص آخر بموجب أي حق مكفول له  .2

 : ي
 أو اتفاق أو أي ترتيبات أخرى ويشمل ذلك الآ  

 %( خمسي   بالمائة أو أكير م  حقوق التصويت لدى الشخص الآخر. 50القدرة على ممارسة نسبة ) . أ



 

 %( خمسي   بالمائة أو أكير م  أعضاء مجلس إدارة الشخص الآخر. 50القدرة على تحديد نسبة ) .ب

 %( خمسي   بالمائة أو أكير م  أرباح الشخص الآخر. 50القدرة على الحصول على نسبة ) . ج

القدرة على أخذ قرار لتسيي  أعمال وشؤون الشخص الآخر، أو ممارسة التأثي  الفعّال على تسيي  أعمال وشؤون  . د

 الشخص الآخر. 

 

ر  –( 36المادة )  الدفعات للأشخاص المُتصلير

يبة 28دون الإخلال بأحكام المادة ) .1 ي يقدمها الخاضع للض 
( م  هذا المرسوم بقانون، تكون الدفعات أو المنفعة الت 

ي حال وبالقدر الذي يتناسب مع القيمة السوقية للخدمة أو المنفعة 
إلى الشخص المُتصل به قابلة للخصم فقط ف 

يتكبد وأن  المُتصل،  الشخص  قِبل  ء آخر مقدم م   ي
أي شر يبة بشكل كلىي وحضيأو 

للض  الخاضع  لأغراض  ها 

 أعماله. 

ي أي م  الحالات الآتية:  .2
يبة، ف   بالخاضع للض 

ً
 متصلا

ً
 لغايات هذا المرسوم بقانون، يعتي  الشخص شخصا

يبة.  . أ  للخاضع للض 
ً
 إذا كان ذلك الشخص مالاا

يبة.  .ب  لدى الخاضع للض 
ً
 أو مسؤولا

ً
 إذا كان ذلك الشخص مديرا

ي الفقرتي   )أ( و)ب( م  البند ) . ج
 بأي م  الأشخاص المشار إليهم ف 

ً
 مرتبطا

ً
( م  2إذا كان ذلك الشخص طرفا

 هذه المادة. 

يبة أي شخص طبيعي يملك، بشكل 2لغايات الفقرة )أ( م  البند ) .3 ( م  هذه المادة، يُقصد بمالك الخاضع للض 

يبة، أو يتحكم فيه.  ي الخاضع للض 
، حصص ملكية ف   مباشر أو غي  مباشر

الائتلاف  .4 ذات  ي 
ف  آخر  يك  أي شر المُتصل  بالشخص  يُقصد  ك،  مشي  ائتلاف  ي 

ف   
ً
يكا يبة شر للض  الخاضع  إذا كان 

يك.   بذلك الشر
ً
 مرتبطا

ً
ك وأي شخص يكون طرفا  المشي 

طبق أحكام المادة ) .5
ُ
( م  هذا المرسوم بقانون، حسب مقتص  الحال، لتحديد ما إذا كانت الدفعات والمنافع 34ت

ي 
ف  المُتصل  الشخص  ء آخر مقدم م   ي

أي شر أو  للخدمة  السوقية  القيمة  تعادل  يبة  للض  الخاضع  المقدمة م  

 .المقابل

: 1لا يطبق البند )  .6  ( م  هذه المادة على أيٍ مما يلىي

ي سوق الأسهم المعتمد.  . أ
تداول أسهمه ف 

ُ
يبة ت  خاضع للض 

ي الدولة.  .ب
يبة يخضع للرقابة التنظيمية م  جهة مختصة ف   خاضع للض 

اح الوزير.  . ج  أي شخص آخر يُحدد بقرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 

 

يبية – الفصل الحادي عشر   أحكام الخسارة الضر

يبية  –( 37المادة )  تسهيلات الخسارة الضر



 

الدخل  .1 اللاحقة وذلك لاحتساب  يبية  الض  ات  للفي  يبة  للض  الخاضع  الدخل  يبية م   الض  الخسارة  يجوز خصم 

يبية.  ات الض  يبة ع  تلك الفي   الخاضع للض 

يبية لاحقة  .2 ة ض  يبة لأي في  يبية المستخدمة لتخفيض الدخل الخاضع للض  لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الخسارة الض 

حدد بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على  75نسبة )
ُ
%( خمسة وسبعي   بالمائة أو أي نسبة أخرى ت

يبية ة الض  يبة ع  تلك الفي  اح الوزير، م  الدخل الخاضع للض  يبية،   اقي  قبل تطبيق أي تسهيلات للخسارة الض 

اح الوزير.  حدد بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 
ُ
ي ت
ي الحالات الت 

 إلا ف 

3.  : ي
يبية لأيٍ مما يأ   يبة أن يطلب تسهيل الخسارة الض   لا يجوز للخاضع للض 

كات.  . أ يبة الشر  الخسائر المتكبدة قبل تاري    خ فرض ض 

يبة بموجب هذا المرسوم بقانون.  .ب  للض 
ً
 الخسائر المتكبدة قبل أن يصبح الشخص خاضعا

ي الاعتبار بأي شكل آخر، بموجب   . ج
الخسائر المتكبدة م  الأصول أو النشاط الذي يُعق  دخله، أو لم يؤخذ ف 

 هذا المرسوم بقانون. 

ة   .4 يبة لتلك الفي  يبية لاحقة م  الدخل الخاضع للض  ة ض  ي تمّ ترحيلها إلى في 
يبية الت  يجب خصم الخسائر الض 

يبية  أو استخدام أي خسائر ض  يبية لاحقة أخرى  ة ض  يبية اللاحقة، وذلك قبل ترحيل ما تبق  منها إلى في  الض 

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 38منقولة بموجب المادة )

 

يبية –( 38المادة )  نقل تسهيلات الخسارة الضر

ي حال  .1
يبة آخر، ف  يبة العائد لخاضع للض  يبية أو أي جزء منها، م  الدخل الخاضع للض  يجوز خصم الخسارة الض 

وط الآتية:   استيفاء جميع الشر

.  . أ يبة شخصي   اعتباريي    أن يكون كِلا الخاضِعَي   للض 

.  .ب يبة شخصي   مقيمي    أن يكون كِلا الخاضِعَي   للض 

، نسبة ) . ج يبة، بشكل مباشر أو غي  مباشر %( خمسة وسبعي   بالمائة على 75أن يملك أيٌ م  الخاضِعَي   للض 

، نسبة   ي الشخص الآخر، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غي  مباشر
الأقل م  حصص الملكية ف 

ل  م 75)
ُ
ي ك
يبة.  %( خمسة وسبعي   بالمائة على الأقل م  حصص الملكية ف   الخاضِعَي   للض 

البند ) . د ي الفقرة )ج( م  
كة المنصوص عليها ف  قائمة منذ بداية  ( م  هذه المادة1أن تكون الملكية المشي 

الخاضع  فيها  يقوم  ي 
الت  يبية  الض  ة  الفي  نهاية  ولغاية  يبية  الض  الخسارة  تكبد  فيها  تمّ  ي 

الت  يبية  الض  ة  الفي 

يبة.  يبة المنقولة إليه الخسارة بخصمها م  دخله الخاضع للض   للض 

 مُعق   . ه
ً
 .ألا يكون أيٌ منهما شخصا

ي المنطقة الحرة . و
 ف 
ً
 قائما

ً
 مؤهلا

ً
 .ألا يكون أيٌ منهما شخصا

ي ذات التاري    خ . ز
 .أن تنتهي السنة المالية لال منهما ف 



 

 أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايي  المحاسبية.  . ح

يبة بموجب البند ) .2 يبية إلى خاضع آخر للض  يبة خسارته الض  ( م  هذه المادة، يجب مراعاة 1إذا نقل الخاضع للض 

 : ي
 الآ  

ة  . أ الفي  يبة ع   يبية بخصمها م  دخله الخاضع للض  إليه الخسارة الض  المنقولة  يبة  أن يقوم الخاضع للض 

يبية المعنية.   الض 

يبة المنقولة إليه المبلغ المسموح بخصمه  .ب يبية م  دخل الخاضع للض  ألا يتجاوز إجمالىي خصم الخسارة الض 

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 37( م  المادة )2بموجب البند )

للخاضع   . ج المنقولة  يبية  الض  الخسارة  مبلغ  بقدر  المتاحة  يبية  الض  الخسارة  يبة  للض  الخاضع  يخصم  أن 

يبية المعنية.  ة الض  يبة الآخر للفي   للض 

 

يبية –( 39المادة )  قيود ترحيل الخسائر الضر

 لأحكام البند ) .1
ً
ة لاحقة واستخدامها وفقا يبية إلى في  ( م  هذا المرسوم 37( م  المادة )2يجوز ترحيل الخسائر الض 

 : ي
يطة تحقق أي مما يأ    بقانون شر

%( خمسي   بالمائة على الأقل م  حصص  50أن يملك ذات الشخص أو الأشخاص بشكل مستمر نسبة ) . أ

يبية ولغاية نهاية   ي تم فيها تكبد الخسائر الض 
يبية الت  ة الض  يبة، وذلك منذ بداية الفي  ي الخاضع للض 

الملكية ف 

ا يبية، أو جزء منها، م   ي تم فيها خصم الخسائر الض 
الت  يبية  ة الض  يبة ع  تلك الفي  لدخل الخاضع للض 

يبية.  ة الض   الفي 

يبة بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه بعد تغيي  يزيد ع  نسبة   .ب أن يستمر الخاضع للض 

ي الملكية. 50)
 %( خمسي   بالمائة ف 

يبة 1لغايات الفقرة )ب( م  البند ) .2 حدد ما إذا كان خاضع للض 
ُ
ي ت
( م  هذه المادة، تشمل العوامل ذات الصلة الت 

ة، مستمرا بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ة أو غي  المباشر ي حال تغيي  الملكية المباشر
أي  ذاته أو ما يشابهه، ف 

 : ي
 ما يأ  

ي استخدام الأصول ذاتها أو أي جزء منها كما كان قبل تغيي  الملكية.  . أ
يبة ف   استمرار الخاضع للض 

تغيي   .ب منذ  لأعماله  الأساسية  العمليات  أو  للهوية  ات جوه ية  تغيي  أي  بإجراء  يبة  للض  الخاضع  قيام  عدم 

 الملكية. 

ات نتيجة تطوير الأصول أو استغلالها أو الخدمات أو الإجراءات أو السلع أو الأساليب   . ج إذا تم إجراء أي تغيي 

ي كانت موجودة قبل تغيي  الملكية. 
 الت 

ي سوق أسهم معتمد. 1لا يشي البند )  .3
يبة المدرجة أسهمه ف   ( م  هذه المادة على الخاضع للض 

 



 

 

ي عشر 
يبية – الفصل الثاتر  أحكام المجموعة الضر

يبية –( 40المادة )  المجموعة الضر

الهيئة لتشكيل  .1 كة الأم أن يتقدم بطلب إلى  المرسوم بقانون بالشر إليه لأغراض هذا  يجوز لشخص مقيم ويشار 

ي حالة استيفاء 
كة التابعة ف  ، يشار إليهم لأغراض هذا الفصل بالشر رٍ أو أكير

َ
يبية مع شخص مقيم آخ مجموعة ض 

وط الآتية:   جميع الشر

.  . أ  اعتباريي  
ً
 أن يكون الأشخاص المقيمي   أشخاصا

) .ب الأم بشكل مباشر نسبة  كة  الشر تملك  كة  95أن  الشر الأقل م  رأس مال  بالمائة على  %( خمسة وتسعي   

 . كة تابعة واحدة أو أكير  التابعة، أو بشكل غي  مباشر م  خلال شر

كة الأم بشكل مباشر ب نسبة ) . ج %( خمسة وتسعي   بالمائة على الأقل م  حقوق التصويت 95أن تحتفظ الشر

 . كة تابعة واحدة أو أكير كة التابعة، أو بشكل غي  مباشر م  خلال شر ي الشر
 ف 

كة التابعة ب نسبة ) . د ي أصول الشر
ي أرباح وصاف 

كة الأم بشكل مباشر الحق ف  %( خمسة وتسعي    95أن يكون للشر

 . كة تابعة واحدة أو أكير  بالمائة على الأقل، أو بشكل غي  مباشر م  خلال شر

.  . ه  مُعق 
ً
كة التابعة شخصا كة الأم أو الشر  ألا تكون الشر

ي المنطقة الحرة.  . و
 ف 
ً
 قائما

ً
 مؤهلا

ً
كة التابعة شخصا كة الأم أو الشر  ألا تكون الشر

كة التابعة السنة المالية ذاتها.  . ز كة الأم والشر  أن يكون لال م  الشر

كة التابعة بإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايي  المحاسبية ذاتها.  . ح كة الأم والشر  أن تقوم كل م  الشر

كة تابعة واحدة أو أكير تملك فيها الجهة 1الفقرة )ه( م  البند ) استثناءً م  أحكام .2 ( م  هذه المادة، يجوز لشر

%( خمسة وتسعي   بالمائة على الأقل م  حصص الملكية كما هو  95الحكومية بشكل مباشر أو غي  مباشر نسبة )

ي الفقرات )ب( و )ج( و )د( م  البند )
وط ( م  هذه المادة أن تشكل م1منصوص عليه ف   للشر

ً
يبية، وفقا جموعة ض 

حددها الهيئة. 
ُ
ي ت
 الت 

ي البند ) .3
كة تابعة تسع للانضمام 1يقدم الطلب المشار إليه ف  كة الأم وكل شر ( م  هذه المادة إلى الهيئة م  قِبل الشر

يبية.   إلى المجموعة الض 

لة بموجب البند ) .4
ّ
يبية المُشك عامل المجموعة الض 

ُ
( م  هذه المادة كشخص واحد 1لغايات هذا المرسوم بقانون، ت

كة الأم.  يبة، تمثله الشر  خاضع للض 

ي الفصل الرابع عشر والفصل السادس عشر  .5
امات المنصوص عليها ف  كة الأم الامتثال لاافة الالي   يجب على الشر

يبية.   والفصل السابع عشر م  هذا المرسوم بقانون، نيابة ع  المجموعة الض 

قبل  .6 م   الدفع  المستحقة  كات  الشر يبة  ع  ض  والتكافل  بالتضام   مسؤولة  تابعة  كة  وكل شر الأم  كة  الشر تكون 

يبية.  ي يكونوا فيها أعضاء ضم  المجموعة الض 
يبية الت  ات الض  يبية ع  الفي   المجموعة الض 



 

ي البند ) .7
يبية 6يجوز أن تقتض المسؤولية التضامنية والتكافلية المنصوص عليها ف  ة الض  ( م  هذه المادة ع  الفي 

يبية بناءً على موافقة الهيئة.   المعنية على عضو أو أكير م  المجموعة الض 

كة تابعة مسؤولة ع  الامتثال لأحكام المادة ) .8 كة الأم وكل شر  ( م  هذا المرسوم بقانون. 45تبق  الشر

كة   .9 كة الأم والشر يبية قائمة بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة م  قبل الشر كة تابعة الانضمام إلى مجموعة ض  يحق لشر

 التابعة المعنية. 

10.  : ي أي م  الحالتي   الآتيتي  
يبية، ف  كة التابعة مغادرة المجموعة الض   يجب على الشر

كة التابعة المعنية.  . أ كة الأم والشر  بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها م  قبل الشر

ي البند  .ب
يبية المنصوص عليها ف  ي المجموعة الض 

وط العضوية ف  كة التابعة المعنية مستوفية لشر عُد الشر
َ
إذا لم ت

 ( م  هذه المادة. 1)

11.  : ي أي م  الحالتي   الآتيتي  
يبية ف   ينتهي وجود المجموعة الض 

كة الأم.  . أ  بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها م  قبل الشر

ي البند ) .ب
يبية المنصوص عليها ف  وط تشكيل المجموعة الض  كة الأم مستوفية لشر ( م  هذه  1إذا لم تعد الشر

 ( م  هذه المادة. 12المادة وبما يتوافق مع أحكام البند )

توقف  .12 دون  أخرى  أم  كة  بشر لاستبدالها  الهيئة  إلى  بطلب  تتقدم  أن  يبية  الض  المجموعة  ي 
ف  الأم  كة  للشر يجوز 

 : ي أي م  الحالتي   الآتيتي  
يبية، ف   المجموعة الض 

ي البند ) . أ
وط المنصوص عليها ف  كة الأم الجديدة للشر كة الأم  1استيفاء الشر ( م  هذه المادة والمرتبطة بالشر

 السابقة. 

ي كافة   .ب
 لها ف 

ً
 قانونيا

ً
كة تابعة خلفا كة الأم الجديدة أو شر كة الأم السابقة، وأصبحت الشر إذا انته وجود الشر

 حقوقها وواجباتها. 

يبية أو 12( و )11البندي  ) استثناءً م  أحكام  .13  لتقديرها، حل المجموعة الض 
ً
( م  هذه المادة، يجوز للهيئة، وفقا

يبية بناءً على المعلومات المتوفرة لديها، على أن تقوم الهيئة بإخطارها بذلك.  كة الأم للمجموعة الض   تغيي  الشر

 

يبية  –( 41المادة )  تاري    خ تشكيل وانتهاء المجموعة الضر

كة تابعة جديدة إلى  40لغايات المادة )  .1 يبية أو انضمام شر ( م  هذا المرسوم بقانون، يتمّ تشكيل المجموعة الض 

يبية أخرى  ة ض  ي الطلب المقدم للهيئة أو أي في 
يبية المحددة ف  ة الض   م  بداية الفي 

ً
يبية قائمة اعتبارا مجموعة ض 

حددها الهيئة. 
ُ
 ت

البند ) .2 البند )40( م  المادة ) 10لغايات الفقرة )أ( م   ( م  هذا المرسوم 40( م  المادة )11( والفقرة )أ( م  

ة    م  بداية الفي 
ً
يبية اعتبارا يبية بأنه غادر تلك المجموعة الض  ي المجموعة الض 

ي ف 
بقانون، يعامل العضو المعت 

ي الطلب المقدم للهيئة أو أي في  
يبية المحددة ف  حددها الهيئة. الض 

ُ
يبية أخرى ت  ة ض 



 

( م  هذا المرسوم 40( م  المادة ) 11( والفقرة )ب( م  البند )40( م  المادة ) 10لغايات الفقرة )ب( م  البند ) .3

ة    م  بداية الفي 
ً
يبية اعتبارا يبية بأنه غادر تلك المجموعة الض  ي المجموعة الض 

ي ف 
بقانون، يعامل العضو المعت 

وط المنصوص عليها  يبية إذا لم تعد مستوفية للشر ي البند ) الض 
 ( م  هذا المرسوم بقانون. 40( م  المادة )1ف 

 

يبية –( 42المادة ) يبة للمجموعة الضر  الدخل الخاضع للضر

والأصول  .1 المالية،  النتائج  الأم جمع  كة  الشر يبية، على  الض  للمجموعة  يبة  للض  الخاضع  الدخل  تحديد  لأغراض 

كة  كة الأم وأي شر يبية المعنية، واستبعاد المعاملات بي   الشر ة الض  كة تابعة ع  الفي  امات العائدة لال شر والالي  

يبية.  ي المجموعة الض 
 تابعة عضو ف 

يبية، حسب مقتص  الحال .2 طبق الأحكام ذات الصلة م  هذا المرسوم بقانون على المجموعة الض 
ُ
 .ت

يبية، وتتم  .3 كة التابعة قبل انضمامها إلى المجموعة الض  ستخدم م  قِبل الشر
ُ
يبية لم ت ي حال وجود خسائر ض 

ف 

للمجموعة  ترحيلها  يتمّ  للمجموعة،  للانضمام  السابقة  يبية  الض  بالخسائر  المادة  هذه  لأغراض  إليها  الإشارة 

يبة للمجم يبية، ويجوز استخدامها لخفض الدخل الخاضع للض   الض 
ً
يبية بقدر ما كان ذلك الدخل عائدا وعة الض 

كة التابعة المعنية.    للشر

كة تابعة جديدة إليها،  .4 ي لم تستخدمها قبل انضمام شر
يبية والت  يبية للمجموعة الض  لا يجوز استخدام الخسائر الض 

كة التابعة الجديدة.   للشر
ً
يبية بقدر ما كان ذلك الدخل عائدا يبة للمجموعة الض   لخصم الدخل الخاضع للض 

5. ( البندي   المادتي   )4( و ) 3يخضع تطبيق  ي 
المنصوص عليها ف  وط  المادة للشر ( م  هذا 39( و )37( م  هذه 

 .المرسوم بقانون

يبية ضم  تلك   .6 يبية للمجموعة الض  يبية، يجب أن تبق  الخسائر الض  كة تابعة المجموعة الض  ي حال مغادرة شر
ف 

كة التابعة المعنية لم يتمّ  يبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة للشر يبية، باستثناء أي خسائر ض  المجموعة الض 

 استخدامها. 

7.  : ي
يبية غي  المستخدمة على النحو الآ   يبية، يجب تخصيص خسائرها الض  ي حال انتهاء المجموعة الض 

 ف 

يبية معها.  . أ يبة، تبق  جميع الخسائر الض  كة الأم كخاضع للض   إذا استمرت الشر

كة  .ب يبية م  دخل شر يبية للمجموعة الض  يبة، لا يجوز خصم الخسائر الض   للض 
ً
كة الأم خاضعا عُد الشر

َ
إذا لم ت

يبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة  يبية، باستثناء أي خسائر ض  تابعة تحققه بعد انتهاء المجموعة الض 

كة التابعة المعنية لم يتمّ استخدامها.   للشر

طبق أحكام الفقرة )ب( م  البند ) .8
ُ
يبية بموجب البند )7لا ت ي حال استمرار المجموعة الض 

( 12( م  هذه المادة ف 

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 40م  المادة )



 

طبق أحكام البند ) .9
ُ
يبية وغادر 1لا ت امات بي   أعضاء المجموعة الض   

ي حال تم نقل أصول أو الي 
( م  هذه المادة ف 

يبية خلال ) ( سنتي   م  تاري    خ النقل، ما لم يك  الدخل المرتبط مُعق  م  2الناقل أو المنقول إليه المجموعة الض 

كات أو لم يؤخذ بالاعتبار بموجب أي أحك يبة الشر  ام أخرى م  هذا المرسوم بقانون. ض 

ي البند ) .10
 9يجب مراعاة الدخل المتعلق بالنقل المنصوص عليه ف 

ً
( م  هذه المادة والذي لم يؤخذ بالاعتبار، اعتبارا

ي التكلفة الأساسية 
تب على ذلك تعديلات مقابلة ف  يبية، ويي  م  تاري    خ مغادرة الناقل أو المنقول إليه المجموعة الض 

يب امات ذات الصلة لأغراض ض  كات. للأصول أو للالي    ة الشر

ي الدولة.  .11
 للمعايي  المحاسبية المعمول بها ف 

ً
يبية إعداد قوائم مالية موحدة وفقا  على المجموعة الض 

 

كات المستحقة  – الفصل الثالث عشر  يبة الشر  احتساب ضر

 العملة  –( 43المادة )

ي ويجب تحويل أي مبلغ مقدر بعملة أخرى  لغايات هذا المرسوم بقانون، يجب تقدير جميع المبالغ بالدرهم
الإمارا  

حدد بقرار  حسب سعر الضف المحدد م 
ُ
وط قد ت مضف الإمارات الع بية المتحدة المركزي، وذلك مع مراعاة أي شر

 .يصدر م  الهيئة 

 

كات –( 44المادة ) يبة الشر  4احتساب وسداد ضر

 : ي
تيب الآ   كات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون حسب الي  يبة الشر  تسدد ض 

يبة .1 يبة المقتطعة م  المنبع العائدة للخاضع للض  ( م  هذا 46والمحدد بموجب المادة ) باستخدام رصيد الض 

 المرسوم بقانون. 

كات المستحقة بعد تطبيق البند ) .2 يبة الشر ي م  ض 
ي حال وجود مبلغ متبق 

( م  هذه المادة، يستخدم رصيد 1ف 

يبة والمحدد بموجب المادة ) يبة الأجنبية المتاح للخاضع للض   ( م  هذا المرسوم بقانون. 47الض 

كات المستحقة .3 يبة الشر ي م  ض 
ي حال وجود مبلغ متبق 

( م  هذه المادة، يستخدم أي أرصدة 2بعد تطبيق البند ) ف 

اح الوزير. الحوافز أو أو أشكال أخرى م   حدد بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء بناءً على اقي 
ُ
 التسهيلات ت

كات المستحقة .4 يبة الشر ي م  ض 
ي حال وجود مبلغ متبق 

 3البند ) الدفع بعد تطبيق ف 
ً
 ( م  هذه المادة، يسدد وفقا

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 48للمادة )
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يبة المقتطعة من المنبع –( 54المادة )  5 الضر

يبة بنسبة ) .1 ي الدولة العائد للشخص غي  المقيم للض 
ئ ف  يبة 0يخضع الدخل الناشر ي شكل الض 

%( صفر بالمائة ف 

حدد بموجب قرار يصدر م  مجلس الوزراء 
ُ
يبة المقتطعة م  المنبع ت المقتطعة م  المنبع أو بأي نسبة أخرى للض 

اح الوزير، وذلك بقدر ما كان هذا الدخل لا يع  لأحكام الفقرة )أ( أو الفقرة  بناءً على اقي 
ً
ود لمنشأة دائمة أو لصلة وفقا

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 12( م  المادة )3)ج( م  البند ) 

اح الوزير بتحديد فئات م  الدخل 1استثناءً م  البند ) .2  بناءً على اقي 
ً
( م  هذه المادة، لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا

ي ذلك القرار. 
حدد ف 

ُ
يبة المقتطعة م  المنبع بنسب ت ي تخضع للض 

ي الدولة الت 
ئ ف   الناشر

3.  
ً
يبة المقتطعة م  المنبع   ،لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا اح الوزير بتحديد أي دخل آخر يخضع للض  بناءً على اقي 

ي ذلك القرار. 
حدد ف 

ُ
 بنسب ت

للدفعة،  .4 الإجمالىي  المبلغ  م   المادة  هذه  بموجب  الدفع  المستحقة  المنبع  م   المقتطعة  يبة 
الض  خصم  يتمّ 

حددها الهيئة، ويكون للهيئة إضافة ضوابط أو 
ُ
ي ت
 للنماذج والإجراءات وخلال المدة الت 

ً
وسدادها إلى الهيئة وفقا

وط لغايات تنفيذ أحكام هذا البند.   شر

 

يبة المقتطعة من المنبع –( 64المادة )  6  رصيد الضر

كات المستحقة بموجب المادة ) .1 يبة الشر يبية، يجوز تخفيض ض  ة ض  ي في 
يبة ف   للض 

ً
(  3إذا أصبح شخص خاضعا

يبية ذاتها ة الض  يبة المقتطعة م  المنبع ع  الفي   .م  هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الض 

ي  .2
يبة المقتطعة م  المنبع بموجب هذا المرسوم بقانون، هو الأقل مما يأ    :يكون الحد الأقص لرصيد الض 

يبة المقتطعة عند المنبع المخصومة بموجب البند ) . أ  .( م  هذا المرسوم بقانون45( م  المادة )4مبلغ الض 

كات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون .ب يبة الشر  .مبلغ ض 

ئ نتيجة لتطبيق البند ) .3 يبية الناشر ة الض  يبة المقتطعة م  المنبع للفي  ( م  هذه المادة، 2يجب رد فائض رصيد الض 

 للمادة )
ً
يبة، وفقا  ( م  هذا المرسوم بقانون. 49للخاضع للض 

 

يبة الأجنبية  –( 47المادة )  رصيد الضر

المادة ) .1 المستحقة بموجب  كات  يبة الشر المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد 3يجوز تخفيض ض  ( م  هذا 

يبية المعنية.  ة الض  يبة الأجنبية للفي   الض 
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كات المستحقة ع   .2 يبة الشر يبة الأجنبية بموجب هذا المرسوم بقانون، مبلغ ض  يجب ألا يتجاوز مبلغ رصيد الض 

 . ي
 الدخل المعت 

يبة الأجنبية غي  المستخدم نتيجة لتطبيق البند )  .3 يبية  ( م  هذه المادة2لا يجوز ترحيل أي رصيد الض  ات ض  لفي 

 لاحقة أو سابقة. 

يبة الأجنبية.  .4 يبة الاحتفاظ بكافة السجلات اللازمة لأغراض المطالبة برصيد الض   يجب على الخاضع للض 

 

كات –الفصل الرابع عشر  يبة الشر داد ضر  سداد واسب 

كات  –( 48المادة ) يبة الشر  سداد ضر

كات المستحقة الدفع بموجب هذا المرسوم بقانون خلال مدة ) يبة الشر يبة سداد ض  ( تسعة أشهر 9على الخاضع للض 

حدده الهيئة
ُ
يبية المعنية أو أي تاري    خ آخر ت ة الض   .م  تاري    خ انتهاء الفي 

 

كات –( 49المادة ) يبة الشر داد ضر  اسب 

ي أي  .1
يبية، ف  كات للهيئة بموجب قانون الإجراءات الض  يبة الشر داد ض  يبة أن يتقدم بطلب اسي  يجوز للخاضع للض 

 :  م  الحالتي   الآتيتي  

المستحقة   . أ كات  الشر يبة  يبة ض  للخاضع للض  المتاحة  المنبع  المقتطعة م   يبة  الض  إذا تجاوز مبلغ رصيد 

يبة.   الدفع على الخاضع للض 

كات بمبلغ يزيد ع  قيمتها المستحقة  .ب يبة الشر يبة بسداد ض  إذا تبي   للهيئة بأي شكل آخر قيام الخاضع للض 

 الدفع عليه. 

2. ( البند  المقدم بموجب  الطلب  ي 
بقرارها ف  يبة  للض  الخاضع  الهيئة   لأحكام  1تخطر 

ً
المادة وذلك وفقا ( م  هذه 

يبية.   قانون الإجراءات الض 

 

 49المادة )
ً
 7( مكررا

ي غبر المستخدم  يب 
 المطالبة بالرصيد الضر

يبة   .1 ي قد تنشأ ع  الحوافز أو التسهيلات   المطالبةللخاضع للض 
يبية الت  بالمبلغ غي  المستخدم م  الأرصدة الض 

( م  هذا المرسوم بقانون، 44( م  المادة )3( والبند )20( م  المادة )2المقررة بموجب الفقرة )ز( م  البند )

 للمدد والضوابط والإجراءات الصادرة بقرار م  مجلس الوز 
ً
ي الحالات ووفقا

اح الوزير. وذلك ف   راء بناءً على اقي 

   يجوز  .2
ً
يبة التكميلية لغايات سداد المبالغ المطالب بها وفقا كات والض  يبة الشر للهيئة حجز مبالغ م  إيرادات ض 

 ( م  هذه المادة، وذلك بناءً على قرار م  مجلس إدارة الهيئة. 1للبند )

 
 2025( لسنة 28المرسوم بقانون اتحادي رقم ) المادة بموجب  إضافةتم  7



 

 

 قواعد مكافحة إساءة الاستخدام  – الفصل الخامس عشر 

 القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام  –( 50المادة )

تيبات بعد مراعاة جميع الظروف ذات العلاقة، إذا كان بالإمكان الاستنتاج  .1 طبق هذه المادة على المعاملات أو الي 
ُ
ت

 : ي
 بشكل معقول، جميع ما يأ  

أو  . أ ي 
تنفيذها، لم يك  لغرض تجاري حقيق  أو  أو أي جزء منها  تيبات،  الي  أو  المعاملات  ي تلك 

الدخول ف  أن 

 لغرض غي  مالىي يعكس الواقع الاقتصادي. 

تيبات، أو أي جزء منها، هو الحصول   .ب أن يكون الغرض الأساشي أو أحد الأغراض الأساسية م  المعاملات أو الي 

كات لا تتوافق مع غايات أو أهداف هذا المرسوم بقانون.  يبة الشر ة تتعلق بض   على مي  

2.  : ي
كات، دون الحض، أي م  الآ   يبة الشر ة تتعلق بض   لغايات هذه المادة، تعتي  مي  

كات.  . أ يبة الشر داد بالزيادة لض  داد أو اسي   اسي 

كات المستحقة الدفع.  .ب يبة الشر  تجنب أو تخفيض ض 

دادها.  . ج كات أو تعجيل اسي  يبة الشر  تأجيل سداد ض 

كات أو احتسابها.  . د يبة الشر ام بخصم ض   تجنب الالي  

ة   .3 تيبات، للهيئة اتخاذ قرار بالتعديل أو التصدي لأي مي  
ي حال تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الي 

ف 

تيبات.  كات تمّ الحصول عليها نتيجة لتلك المعاملات أو الي  يبة الشر  محددة أو أكير تتعلق بض 

 بموجب البند ) .4
ً
ي لإنفاذ القرار والذي قد يشمل  ( م  هذه المادة، عليها 3إذا اتخذت الهيئة قرارا يت 

إصدار تقييم ض 

 : ي
 م  الآ  

ً
 أيا

يبة  . أ أو ض  يبة  للض  الخاضع  الدخل  احتساب  عند  تسهيل  أو  إعفاء  أو  بأي خصم  السماح  عدم  أو  السماح 

كات المستحقة الدفع، أو أي جزء منهما.   الشر

 تخصيص أي إعفاء أو خصم أو تسهيل، أو أي جزء منه، إلى أشخاص آخ ي .  .ب

 إعادة تصنيف طبيعة أي دفعة أو مبلغ آخر، أو أي جزء منه، لغايات هذا المرسوم بقانون.  . ج

 عدم الأخذ بالأثر الذي قد ينتج بأي شكل آخر ع  تطبيق أحكام أخرى م  هذا المرسوم بقانون.  . د

كات لأي شخص آخر تأثر بالقرار الذي اتخذته الهيئة.  يبة الشر ام ض   مع جواز إجراء تعديلات تعويضية على الي  

5.  : ي
تيبات، يجب مراعاة الآ    لأغراض التحقق م  مدى وجوب تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الي 

تيبات أو تنفيذها.  . أ ي المعاملات أو الي 
ي تمّ بها الدخول ف 

 الط يقة الت 

تيبات.  .ب  شكل ومضمون المعاملات أو الي 

تيبات.  . ج  توقيت إجراء المعاملات أو الي 

تيبات فيما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم بقانون.  . د  نتيجة المعاملات أو الي 



 

يبة نتج أو سينتج أو يتوقع أن ينتج بشكل معقول م  المعاملات أو  . ه ي الوضع المالىي للخاضع للض 
أي تغيي  ف 

تيبات.   الي 

أو  . و المعاملات  ينتج بشكل معقول م   أن  يتوقع  أو  أو سينتج  نتج  المالىي لشخص آخر  الوضع  ي 
تغيي  ف  أي 

تيبات.   الي 

 بي   أشخاص يتعاملون مع بعضهم البعض  . ز
ً
امات لا تنشأ عادة تيبات حقوق أو الي   إذا نتج ع  المعاملات أو الي 

تيبات.   لمبدأ السعر المحايد فيما يتعلق بتلك المعاملات أو الي 
ً
 وفقا

 أي معلومات وظروف أخرى ذات صلة.  . ح

بي   أن القرار الذي تم اتخاذه بموجب البند ) .6
ُ
( 3يجب على الهيئة عند اتخاذ أي إجراءات لتطبيق هذه المادة، أن ت

 م  هذه المادة عادل ومناسب. 

 

ي وإلغاؤه –الفصل السادس عشر  يب 
 التسجيل الضر

ي  –( 51المادة ) يب 
 التسجيل الضر

ي   .1
 للنماذج والإجراءات وخلال المدة الت 

ً
كات لدى الهيئة وفقا يبة الشر يبة التسجيل لض  يجب على أي خاضع للض 

ي يُحددها الوزير. 
ي الحالات الت 

، إلا ف  ي يت 
حددها الهيئة والحصول على رقم تسجيل ض 

ُ
 ت

كات بموجب هذا المرسوم بقانون، أو لغايات البند ) .2 يبة الشر هذا  ( م 53( م  المادة )6لأغراض الإعفاء م  ض 

ي بموجب الفقرات م  )ه( و)و( و)ز( و)ح( و)ط( م  البند 
المرسوم بقانون، للهيئة أن تطلب م  الشخص المعت 

كات وأن  4( م  المادة ) 1) يبة الشر ك، حسب الحال، أن يُسجل لض  ( م  هذا المرسوم بقانون، أو الائتلاف المشي 

ي  يت 
 .يحصل على رقم تسجيل ض 

التاري    خ   .3  م  
ً
اعتبارا كات  الشر يبة  لها، تسجيل الشخص لض  المتاحة  المعلومات  لتقديرها وبناءً على   

ً
للهيئة، وفقا

يبة.  الذي يصبح  للض 
ً
 فيه خاضعا

  

ي  –( 52المادة ) يب 
 إلغاء التسجيل الضر

ي إذا توقف   .1 يت 
، التقدم للهيئة بطلب إلغاء التسجيل الض  ي يت 

يجب على الشخص الحاصل على رقم التسجيل الض 

والإجراءات   للنماذج   
ً
وفقا أخرى،  أسباب  أو لأي  التصفية  أو  للحل   

ً
نتيجة الأعمال  نشاط  أو  الأعمال  مزاولة  ع  

حددها الهيئة.  وخلال المدة
ُ
ي ت
 الت 

كات والغرامات الإدارية المستحقة بالاامل، وتقديم  .2 يبة الشر يبة إلا بعد سداد ض  لا يجوز إلغاء تسجيل الخاضع للض 

ة   ي ع  الفي  يت 
ي ذلك الإقرار الض 

يبية الواجب تقديمها بموجب هذا المرسوم بقانون، بما ف  جميع الإقرارات الض 

يبية حت  تاري    خ التوقف ع  العمل ويشمل ذلك الت  اري    خ. الض 



 

كات   .3 يبة الشر ، على الهيئة إلغاء تسجيل الشخص لأغراض ض  ي يت 
ي حال الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الض 

ف 

حدده الهيئة. 
ُ
 م  تاري    خ التوقف ع  العمل أو أي تاري    خ آخر قد ت

ً
 اعتبارا

ي بموجب .4 يت 
ي حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات إلغاء التسجيل الض 

 لتقديرها وبناءً  ف 
ً
هذه المادة، للهيئة، وفقا

ي 
 م  التاري    خ اللاحق م  أي مما يأ  

ً
يبة اعتبارا  :على المعلومات المتاحة لديها، إلغاء تسجيل الخاضع للض 

يبية الذي تبي   فيه للهيئة . أ ة الض  ي البند )  أن  تاري    خ اليوم الأخي  م  الفي 
وط المنصوص عليها ف  ( م   2الشر

 هذه المادة قد تم استيفاؤها. 

يبة.  .ب  تاري    خ انعدام وجود الخاضع للض 

يبية والتوضيحات  – الفصل السابع عشر   الإقرارات الضر

يبية –( 53المادة )  الإقرارات الضر

ي حسب الحال، للهيئة 51مع مراعاة المادة ) .1 يت 
يبة تقديم الإقرار الض  ( م  هذا المرسوم بقانون، على الخاضع للض 

 للنماذج والإجراءات المحددة م  قِبلها خلال مدة لا تتجاوز )
ً
يبية 9وفقا ة الض  ( تسعة أشهر م  تاري    خ انتهاء الفي 

حدده الهيئة.  
ُ
 المعنية أو أي موعد آخر ت

ي حسب الحال، على الأقل المعلومات الآتية:  .2 يت 
 يشمل الإقرار الض 

.  . أ ي يت 
ي يتعلق بها الإقرار الض 

يبية الت  ة الض   الفي 

ي الخاص به.  .ب يت 
يبة ورقم التسجيل الض   اسم وعنوان الخاضع للض 

.  . ج ي يت 
 تاري    خ تقديم الإقرار الض 

ي القوائم المالية.  . د
 أسس المحاسبة المستخدمة ف 

يبية.  . ه ة الض  يبة للفي   الدخل الخاضع للض 

يبية المطالب به بموجب البند ) . و  ( م  هذا المرسوم بقانون. 37( م  المادة )1مبلغ تسهيلات الخسائر الض 

يبية المنقولة بموجب المادة ) . ز  ( م  هذا المرسوم بقانون. 38مبلغ الخسائر الض 

يبية المتاحة المطالب بها بموجب المادتي   ) . ح  ( م  هذا المرسوم بقانون. 47( و)46الأرصدة الض 

يبية.  . ط ة الض  كات المستحقة الدفع ع  الفي  يبة الشر  ض 

يبة تزويد الهيئة بأي معلومات أو مستندات أو سجلات تطلبها بالقدر الملائم لأغراض تطبيق  .3 على الخاضع للض 

 أحكام هذا المرسوم بقانون. 

استثناءً م  أحكام هذه المادة وأي حكم آخر ذو صلة م  هذا المرسوم بقانون، للوزير أن يُحدد النماذج والإجراءات  .4

يبة قد يشكل الإفصاح ع  معلوماته إعاقة  ي ومعلومات أخرى للهيئة خاصة بخاضع للض  يت 
لتقديم الإقرار الض 

ي أو معارضة للمصلحة العامة.  
 للأم  الوطت 

ي الفقرات )ه( .5
( م  4( م  المادة )1و)ز( و)ح( و)ط( م  البند )  و)و(  للهيئة أن تطلب م  الأشخاص المذكوري  ف 

 هذا المرسوم بقانون تقديم تضي    ح. 



 

ك لم تتم الموافقة على طلبه  .6 ي ائتلاف مشي 
يك المفوض ف  للهيئة أن تطلب، عي  إخطار أو قرار يصدر منها، م  الشر

كات بموجب البند ) يبة الشر  نيابة ع  (  16)( م  المادة  8للخضوع لض 
ً
م  هذا المرسوم بقانون، أن يقدم تضيحا

ك.  ي الائتلاف المشي 
كاء ف   جميع الشر

يبية.  .7 ي إلى الهيئة نيابة ع  المجموعة الض  يت 
كة الأم تقديم الإقرار الض   على الشر

 

 القوائم المالية –( 54المادة )

يبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، أن يقدم القوائم المالية المستخدمة   .1 للهيئة أن تطلب م  الخاضع للض 

حددها الهيئة. 
ُ
ي ت
 للنماذج والإجراءات وخلال المدة الت 

ً
يبية وفقا ة ض  يبة لفي   لتحديد الدخل الخاضع للض 

يبة بإعداد قوائم مالية مدققة أو معتمدة والاحتفاظ بها .2  بإلزام فئات م  الخاضعي   للض 
ً
 .للوزير أن يصدر قرارا

ك تقديم القوائم المالية 1لغايات أحكام البند ) .3 ي الائتلاف المشي 
يك ف  ( م  هذه المادة، للهيئة أن تطلب م  الشر

 : ي
ي تبي   جميع ما يأ  

 الت 

ك.  . أ امات ودخل ونفقات الائتلاف المشي   مجموع الأصول والالي  

ك.  .ب امات ودخل ونفقات الائتلاف المشي  ي أصول والي  
يك ف   الحصة الموزعة للشر

 

 مستندات التسعبر التحويلىي   –( 55المادة )

يبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، .1  للنموذج   للهيئة أن تلزم الخاضع للض 
ً
ي وفقا يت 

إرفاق تضي    ح مع الإقرار الض 

الأطراف   مع  يبة  للض  الخاضع  بها  يقوم  ي 
الت  تيبات  والي  بالمعاملات  المرتبطة  المعلومات  يشمل  حدده 

ُ
ت الذي 

 المرتبطة به والأشخاص المُتصلي   به. 

ة   .2 المُتصلة به لفي  المرتبطة به والأشخاص  يبة والأطراف  ي تتم بي   الخاضع للض 
الت  المعاملات  ي حال استيفاء 

ف 

يبة الاحتفاظ بملف رئيسي وملف  ي هذا الشأن، يجب على الخاضع للض 
ي يُحددها الوزير ف 

وط الت  يبية للشر ض 

حدده الهيئة. 
ُ
 للنموذج الذي ت

ً
 محلىي وفقا

ي البند ) يجب تقديم المستندات المنصوص عليها .3
ة )  (2ف  ( ثلاثي   يوم، أو  30م  هذه المادة إلى الهيئة خلال في 

حدده الهيئة، م  تاري    خ طلب الهيئة. 
ُ
 أي موعد آخر ت

ة ) .4 يبة بناءً على طلب الهيئة، تزويدها خلال في   م  تاري    خ الطلب، أو أي موعد 30على الخاضع للض 
ً
( ثلاثي   يوما

الخاضع  بها  يقوم  ي 
الت  تيبات  الي  أو  للمعاملات  المحايد  السعر  لدعم طبيعة  بأي معلومات  الهيئة،  حدده 

ُ
ت آخر 

يبة مع الأطراف المرتبطة به والأشخاص المُتصلي   به  . للض 

 

 حفظ السجلات  –( 56المادة )



 

يبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة   .1 يبية، على الخاضع للض  استثناءً م  أحكام قانون الإجراءات الض 

(7 : ي
ي تحقق الآ  

ي تتعلق بها والت 
يبية الت  ة الض   ( سبع سنوات بعد انتهاء الفي 

ي أي مستند آخر يتمّ تقديمه إلى الهيئة.  . أ
ي أو ف  يت 

ي الإقرار الض 
م ف 
ّ
ي تقد

 دعم صحة المعلومات الت 

يبة.  .ب يبة للخاضع للض   تمكي   الهيئة م  التحقق بسهولة م  الدخل الخاضع للض 

ي تمك  الهيئة  .2
يبية، على الشخص المُعق  الاحتفاظ بجميع السجلات الت  استثناءً م  أحكام قانون الإجراءات الض 

ي تتعلق بها. 7م  التحقق بسهولة م  وضع الشخص المُعق  لمدة )
يبية الت  ة الض   ( سبع سنوات بعد نهاية الفي 

 

يبية  –( 57المادة ) ة الضر  الفب 

ي عنها.  .1 يت 
ي يتعي   تقديم إقرار ض 

يبة هي السنة المالية أو جزء منها، الت 
يبية للخاضع للض  ة الض   الفي 

يبة .2 ة ) لغايات هذا المرسوم بقانون، تكون السنة المالية للخاضع للض   12السنة الميلادية أو في 
ً
ي عشر شهرا

( الاثت 

يبة بإعداد قوائم مالية لها.  ي يقوم الخاضع للض 
 الت 

 

يبية  – 58)المادة ) ة الضر  تغيبر الفب 

يبة التقدم بطلب إلى الهيئة لتغيي  تاري    خ   ( م  هذا المرسوم بقانون، يجوز57استثناءً م  حكم المادة ) للخاضع للض 

ي تضعها الهيئة. 
وط الت   للشر

ً
يبية مختلفة، وفقا ة ض  يبية، أو استخدام في  ة الض   بدء وانتهاء الفي 

 

 التوضيحات  – (59المادة )

لأي شخص تقديم طلب توضيح إلى الهيئة فيما يتعلق بأحكام هذا المرسوم بقانون أو إبرام اتفاقية تسعي  مسبقة  .1

ي قام أو م  المحتمل أن يقوم بها الشخص. 
تيبات الت   بشأن المعاملات أو الي 

ي البند ) .2
ي يجب وفقها تقديم الطلب المشار إليه ف 

حدد الهيئة الإجراءات والنماذج الت 
ُ
 ( م  هذه المادة. 1ت

 

 المخالفات والعقوبات – الفصل الثامن عشر 

كات والغرامات – (60المادة ) يبة الشر  تقييم ضر

 لأحكامه .1
ً
يبية والقرارات الصادرة تنفيذا كات بموجب قانون الإجراءات الض  يبة الشر  .يخضع الشخص لتقييم ض 

حدد الحالات  .2
ُ
 لأحكامه، يجوز للهيئة أن ت

ً
يبية والقرارات الصادرة تنفيذا استثناءً م  أحكام قانون الإجراءات الض 

الخاضع  يطلب  قد  ي 
الت  وط  والشر والحالات  يبة  للض  للخاضع  ي  يت 

تقييم ض  تصدر  قد  بموجبها  ي 
الت  وط  والشر

ي له.  يت 
يبة م  الهيئة إجراء تقييم ض   للض 

المتعلقة بتطبيق هذا  .3  لأحكامه، الجزاءات والغرامات 
ً
يبية والقرارات الصادرة تنفيذا يُحدد قانون الإجراءات الض 

 .المرسوم بقانون



 

 أحكام انتقالية  – الفصل التاسع عشر 

 أحكام انتقالية  – (61المادة )

انية الختامية المعدة لأغراض إعداد  .1 يبة هي المي  
انية الافتتاحية للخاضع للض  كات، تكون المي   يبة الشر لغايات ض 

ي تنتهي  
ي اليوم الأخي  م  السنة المالية الت 

ي الدولة، ف 
التقارير المالية على أساس المعايي  المحاسبية المعمول بها ف 

يبية الأولى  ة الض  ة قبل ابتداء الفي  وط أو تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير. مباشر  ، وذلك مع مراعاة أي شر

ي البند ) .2
انية الافتتاحية المشار إليها ف   للمادة  (1يتم إعداد المي  

ً
م  هذه المادة بمراعاة مبدأ السعر المحايد وفقا

 ( م  هذا المرسوم بقانون. 34)

( م  هذا المرسوم بقانون، تشي أحكام 70( م  هذه المادة، واستثناء م  أحكام المادة )2( و )1لغايات البند ) .3

ي 50المادة )
ه ف   م  تاري    خ نشر

ً
ي تم الدخول فيها اعتبارا

تيبات الت  ( م  هذا المرسوم بقانون على المعاملات أو الي 

 الج يدة الرسمية. 

 يُحدد فيه إجراءات انتقالية أخرى تتعلق بتنفيذ هذا المرسوم  .4
ً
اح الوزير، أن يصدر قرارا لمجلس الوزراء بناءً على اقي 

 بقانون وتطبيق أحكامه. 

 

ون  الأحكام الختامية  – الفصل العشر

 تفويض الصلاحيات  – (62المادة )

 .
ً
ي هذا المرسوم بقانون، كما يراه مناسبا

 للوزير أن يفوض الهيئة للقيام ببعض أو كامل صلاحياته المنصوص عليها ف 

 

 السياسات والإجراءات الإدارية – (63المادة )

تصدر الهيئة بالتنسيق مع الوزارة السياسات والإجراءات الإدارية والتعليمات العامة المتعلقة بالمتطلبات المفروضة 

 على الشخص بموجب هذا المرسوم بقانون. 

 

 التعاون مع الهيئة – (64المادة )

ي الدولة التعاون بشكل كامل مع الهيئة للقيام بكل ما يلزم لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون 
على الجهات الحكومية ف 

يبة أو الشخص المُعق    .وتزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو وثائق تطلبها تتعلق ب الخاضع للض 

 

 8 الإيرادات تقاسم – (65المادة )

ي يتم تحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون 
يبة التكميلية والغرامات الإدارية الت  كات والض  يبة الشر  تخضع إيرادات ض 

  للتقاسم بي   الحكومة الاتحادية والحكومات
ً
ي هذا الشأن المحلية وفقا

 .لأحكام القانون الاتحادي النافذ ف 

 
 2023( لسنة 60المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )  استبدالتم  8



 

 الاتفاقيات الدولية – (66المادة )

ي التطبيق  
ي الدولة، فإن الأولوية ف 

ي حال تعارض أي حكم م  أحكام هذا المرسوم بقانون مع أي اتفاقية دولية نافذة ف 
ف 

 تكون لأحكام تلك الاتفاقية الدولية. 

 

 القرارات التنفيذية – (67المادة )

ي هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير والهيئة، كلّ فيما يخصه،  .1
مع مراعاة الصلاحيات المنوطة بمجلس الوزراء ف 

 القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. 

اح الوزير، أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.  .2  لمجلس الوزراء بناءً على اقي 

 

 الإلغاءات – (68المادة )

 يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.  يُلع  كل حكم

 

يبية  – (69المادة ) ات الضر  تطبيق المرسوم بقانون على الفب 

ي أو بعد تاري    خ 
ي تبدأ ف 

يبية الت  ات الض   . 2023يونيو   1يُطبق هذا المرسوم بقانون على الفي 

 

 نشر المرسوم بقانون والعمل به  – (70المادة )

ي الج يدة الرسمية، ويُعمل به بعد )
ه. 15يُنشر هذا المرسوم بقانون ف   م  تاري    خ نشر

ً
 ( خمسة عشر يوما

 

 


